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 شكر وتقدير
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف 

محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. أولا والأولى خلق الله 
 لإتمام هذا العمل. ر ربنا الذي وفقنا كالله نش

هي أيضا كلمات شكر لكل أساتذتنا الكرام الذين ساهموا  
الدكتور بن حمودة مختار   ونخص بالذكرفي تعليمنا 
ونسأل الله أن يجزيه   في إنجاز هذا العمل الذي له فضل

 عنا كل الخير ويديم عليه الصحة والعافية.

 عونا لنا في مشوارنا التعليمي نشكر كل من كان
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 داء  ــــإه 
أهدي هذا العمل للذي من أجلهما بذلت هذا المجهود، أبي وأمي رعاهما الله. وإلى  

وأسامة. وإلى بركتي في الحياة  من شددت عضدي بهم إخوتي طه وعبد البديع ومريم 
كما   جدتاي أطال الله في عمرهما. وإلى كل من كان لي سندا في مشواري.

 نخصبالذكر جميع الأحبة والأصدقاء. 
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 إهــــداء 
طال الله في  أء والضراء والدي الكريمين اأهدي هذا العمل الى قدوتي في الحياة وسندي في السر 

والى كل اخوتي يونس ومحسن وعبد  كما لا أنسى جدتاي حفظهم الله عمرهما وأحسن عملهما
لى  إو  إلى عمي مصطفى وخالي بن يحيالنور ومريم وأحمد وطه حفظهم الله جميعا بالإضافة 
 كل الاحباب والأصحاب.و كل عائلة بونيف ومحروق وشويحات
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 مقدمة

حيا  المؤثرةالظواهر    أحدهي    الجريمة لا   ةعلى  من  عنها  ينجم  لما  والمجتمع  الفرد 
نقضائها  إلا بإلا يمكن التخلص منها    التي  نتيجةللجريمةالتي هي   العقوبةولذلك شرعت    ،ستقرارإ

 . مثلاالمحكوم عليه  استثنائيةكوفاةفي حالات  لاإوتنفيذها على المحكوم عليه 

يمن بها    ةهو منح  العقوبةن  والعفو ع  ، هو العفو عنها  العقوبةومن بينطرق انقضاء   
المتهم    الجمهوريةرئيس   تخفيف    المتمثلةعلى  بموجب حكم    العقوبةالصادرةلغاء  إو  أفي  عليه 
 .نهائي

كبير   اوشهدت تطور   قديمةةجدا فلها جذور تاريخي  القديمةوالعفو الخاص من المفاهيم  
  46  المادة  1963/  12/  10مع الزمن ففي الجزائر مثلا ذكرت في كل الدساتير ففي دستور  

شارت  أوتوجد بعض قوانين التي    91  المادةفي    2020خر دستور للجزائر نص عليه دستور  آو 
والتي    134  كالمادةليه  إ السجون  تنظيم  قانون  للعفوأ من  المميزات  بعض   .عطت 

وما ينجم عنهم من تبعيات على الفرد    الأصعدةكبير على كل    تأثيرو ةهميأ وهذا الموضوع له  
مثلا يدفع ضريبتها    وعطاء العفإ في    أذا تم خطإف   ةشديد  ةوالمجتمع لذلك وجب تحديد شروطه بعناي

من طرف التشريع   العنايةاللازمةسف لم تلقى  التي مع الا  الحساسةالمجتمع فهو من المواضيع  
ينظمها   ولم  يضعأالجزائري  الأ  ةصريح   أسس  و  التشريعات  غرار  على   .خرى لها 

بين   عن    العديدةاتالأهمي ومن  فرصأالعقوبةللعفو  يعطي  حاله    ةثاني  ةنه  لتغيير  عليه  للمحكوم 
على المعفو عنه    ةصلاح الجاني وفوائده ظاهر إ نجح الوسائل في  أمن    العقوبةوالعفو عن    للأفضل 

خطاء التي وقع  التي تصلح الأ  الأنظمةوهو من  العقابيةفي السياسات  الحديثةهو من الوسائل  و 
 .ةزمات خاصفي الأ  العامةشعور    ةلتهدئ  ةنه وسيلأى  إلبالإضافةفيها القضاء ولا يستطيع تداركها  

 :لاختيار هذا الموضوع دفعتناسباب التي ومن الأ



 

 ب 

لمعرفيهو ذاتيةسباب  أ مفاهيمه    ةالفضول  في  وخوضنا  الموضوع  الدائم  إضافةالإب هذا  حبنا  لى 
 .ستطلاع وكشف الغموضللا

المواضيع التي نسمع عنها كثيرا في    منو كونه موضوع متصل بالمجتمع  هي    الموضوعيةناسبابأو 
يدي الباحثين كثيرا فهو  أهأطتنه مجال لم  ألى  إبالإضافةواقعنا اليومي فتولد لدينا فضول نحوه  

 .مجال خصب وقابل للتطور 

لهذه  أ ومن   على    الدراسةهدافنا  المفاهيم  أ التعرف  وخصائصه    المتصلةغلب  كتعريفه  بالعفو 
 الدراسةجراءاته وخروجنا من  إى مزاياه وعيوبه وشروطه حتى  لإالى تطبيقاته وصولا    بالإضافة

 .العقوبةن ع في مجال العفو ةكبير  ةهميأ بنتائج لها 

شكاليات  التي لا تخلو من التساؤلات والإ  البحثيةكغيره من المواضيع    العقوبةومجال العفو عن  
 :في هذا البحث الواردةشكاليات ومن الإ  .التي بدونها لا يستمر البحث العلمي ويتوقف 

 الإشكالية الرئيسية:  

 ؟ العقوبةع نظام العفو عن يي حد شمل التشر ألى إ •

 الإشكاليات الفرعية: 

 والفصل بين السلطات؟ العدالة  أما مدى تكافؤ منح العفو مع مبد •
 هل نجح نظام العفو عن العقوبة في تحقيق العدالة؟ •

 :بالشكل التالي الخطةالمقسمةعتماد ا تم  المطروحةشكاليات على الإ وللإجابة



 

 ج 

تعريف   فيه  تناولنا  تمهيديا  منها    العقوبةوضعنا فصلا  والغرض  المنطقي   لأنهوتقسيماتها  من 
العفو عنها  العقوبةالتعرف على   العفو عن  أوشملنا    ،قبل  تعريف  فقهاء   ةمن عد  العقوبةيضا 

 .تطبيقهالها العفو ونطاق كما وضحنا العقوبات التي شم العقوبةوصولا لصدور العفو عن 

حيث حصل نزاع حول الطبيعة العقوبةللعفو عن    للطبيعةالقانونيةول تطرقنا  ما في الفصل الأأ
ختلاف بين العفو عن  ن نبين الاأارتأيناالقضاء والفقه ثم    فأخذنا بنظرةالقانونية للعفو عن العقوبة  

لى ذكرنا مزايا وعيوب إبالإضافةله لتفادي اللبس الذي قد يقع فيه القارئ    المشابهة والصور    العقوبة
عن   العفو  ومعارضلهأسالاالذي    العقوبةموضوع  مؤيد  بين  الفقهاء  لدى  الحبر  من   .لكثير 
الثالث   الفصل  العفو عن    ستعرضنااوفي   بإجراءات عنه مرورا    المترتبةثار  والآ  العقوبةشروط 

  في   ليهإبرز ما توصلنا  أالتي وضعنا فيها    الخاتمة ي دراستنا عند  تنتهو صدوره وطرق تطبيقه  
صعوبات التي الكبر ألهذا البحث تكاد تنعدم وهذا من  السابقةن الدراسات أالإشارةالبحث وتجدر 

 .المشارقةمن قبل الباحثين الجزائريين على غرار  ةواجهتنا في بحثنا خاص

 .المنهج التحليلي الوصفيوالمنهج المتبع في دراستنا هو 
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 الفصل التمهيدي: 
وبة والعفو عنها ـــمفهوم العق  
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 :تمهيد

على الجاني السالب لحق شخص    السلطةالقضائيةي توقعه  ذهي الجزاء ال  العقوبة
الجاني والصفح   رتكبهاالذي    الخطأفهو التجاوز عن    العقوبةما العفو عن  أله    اخر فتكون رادعآ

ثالث  الما في المبحث الثاني و أالعقوبةول ماهي  في المبحث الأ  نعرف سث. حيعقابهعنه دون  
دراج مفهوم إبحثنا    طبيعةقتضتاوالعقوبات التي يشملها العفو وقد    العقوبةسنتطرق للعفو عن  

ن العفو لاينفي وجود  ألى  إالإشارةجدر  تولا للتمكن من فهم وتفكيك العفو عنها كما  أالعقوبة
 الناتجة ضرار  جراءات التعويض عن الأإولا يمحو سجلات المتهم وبالتالي لا يمنع    الجريمة

 .تهمرتكبها المإالتي  الجريمةعن 
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 العقوبة ةول: ماهيالمبحث ال 

 العقوبة ول: تعريف المطلب ال 

الأ عودعرفها  القادر  عبد  بة  ستاذ  لأ"  المقرر  الجزاء  على   الجماعيةة مصلحلنها 
الحديث  أعصيان   القانون  فقهاء  تعريف  التعريف مع  هذا  ويتطابق  الشارع"  نها  أبللعقوبةمر 

"  جريمةمتناع يعده القانون  إ و  أرتكب فعلا  إكل من  ى  قرره المشرع ويوقعه القاضي عليء"جزا
ذى ينزل  أ"ة  بو زهر أستاذ محمد  وعرفها الأ  للعقوبةالعود الشكلي  بما يعرف في الفقه الحالي  وهو 

 ."1له ابالجاني جزر 

عبد  الأوعرفها   سليمان  بسبب  إيلامي  ي"هالمنعم  ستاذ  عليه كرها،  المحكوم  صيب 
 .2"التي ارتكبها الجريمةوعلى قدر 

في القانون ذلك الجزاء الذي ينتقص   العقوبةحمد جاد"  أستاذ سامح السيد  ويعرفها الأ
على مرتكب الفعل الاجرامي وهذا    السلطةالقضائيةةويوقع بواسط  القانونيةمن حقوق المجرم  

 ."المجرم جزاء ما كسبت يداه  إيلامنتقاص ينطوي على الا

من المصالح التي حماها الشارع  ةقانوني ةتوقع على المجرم متى اعتدى على مصلح والعقوبة
 3.هبنصوص

 
العقوبات الجزائري دراسة مقارنة. رسالة ماستر  صناع عادل. يحياوي أحمد. العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي وقانون -1

 21جامعة محمد بوضياف. ص
 408. ص2003سليمان عبد المنعم. علم الإجرام والجزاء. بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية .2
الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ط3 العقوبة في  العفو عن  الكتا2سامح السيد أحمد جاد.  الكتاب الجامعي.  سلسلة  ب  . 

 9. ص1983الخامس.



 العقـــوبة والعفو عنهامفهوم :الفصل التمهيدي

8 

يلام مقصود تتنزل بمرتكب  إوعرفها الدكتور عبد الله سليمان بقوله" جزاء تقويمي تنطوي على 
 هدار حقإ عليها   بيحدده. ويترتلى قانون إ. بناء على حكم قضائي، يستند الجريمة لتحملها

 ."1استعماله و يعطل أله  ةو مصلحأالجريمةلمرتكب 

سحاق منصور بقوله: "جزاء يقرره الشارع ويوقعه القاضي إبراهيم  إوعرفها الدكتور  
ثبت مسؤوليته عن ارتكاب   بالانتقاص من إفي    العقوبةوتتمثل    جريمةعلى من  يلام جاني 

 ."2الشخصيةبعض حقوقه 

 سمابعلى شخص  قانون يوقع  ينص عليهال  " هي جزاء:وابحر ةفريد  الدكتورةوعرفتها  
 جريمة القانون    عتبرها عن الفعل الذي    هدانته ومسؤوليتإالمجتمع تنفيذا لحكم قضائي يقضي  

وحق  ة  مثل حق الحيا  الشخصيةمن بعض حقوقه    قاصتنالابفي إيلام الجاني  العقوبةوتتمثل  
 . " للعدلةقامإصلاحا و إوغيرها من الحقوق وهذا ردعا و  الملكية

ضد    المجتمع ولصالحه  سمابه القانونقرر الذيي  نها الجزاءأكما عرفها بعض الفقهاء ب
للعقاب    من واستحقاقه  مسؤوليته  مجر   رتكابه لا ثبتت  قانونا  مفعل  عليه   . منصوص 

يمكننا   التعاريف  هذه  العقوبات   العقوبة هم خصائص  أستخلاصاومن  قانون  في  وردت  كما 
وهي   قانونيأالجزائري  وهو  أ وتتضمن    وقضائيةةنها  عنصر  مبادئ   الإيلامهم  على  وتقوم 

الدستور    المساواة ساسية وهي مبدئ الشخصية و  أثلاثة ذلك  العقاب كما ينص على  وتفريد 
في   )إبالإضافة(  160)والمادة   158))المادةالجزائري  المواد  تنظيم  3و  2لى  قانون  من   )

 05.3)-40)الادماج للمحبوسين ةعادا السجون و 

 
 417.الجزئ الثاني. ص1995سليمان عبد الله. شرح قانون العقوبات الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية. 1
 130.ص1982إسحاق إبراهيم منصور. الموجز في علم الإجرام والعقاب. ديوان المطبوعات الجامعية. 1
العام. السنة الثانية ليسانس. كلية الحقوق والعلوم سياسية. محمد لمين دباغين.  فريدة روابح. محاضرات في القانون الجنائي  2

 127. ص2019-2018سطيف. 
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 العقوبة الغرض من: المطلب الثاني

غايتها    بينها  من  متنوعةوسائل    الجنائيةةسياسلل والتي  مكافح  النهائيةالعقوبة  جرام الإ  ةهي 
غراض أ وعليه من بين    جديرةبالحماية نها  أورأىفراد التي يكفلها المشرع  مصالح وحقوق الأ  ةوحماي

 :مايلي العقوبة

 :العدالةتحقيق 

تحقيق التوازن في قيمالمجتمع   ةيغن ينزل عليه العقاب بأيجب على كل من ارتكب عملا سيئا  
والتي   بها  أوالقانون  الأ  الجريمةالمرتكبةخلت  على مصالح  واعتدى  القانون  خالف  فراد ومن 

ن يجزر وينزل عليه العقاب بحيث يتحدد هذا العقاب  أيستحق    ةبنصوص قانوني  المحفوظة
لى جانب تقييم  إوالضرر المحدث(    العقوبةحدثته منضرر) التوازن بين  أت وما  بناء على ماديا

 أ وهذا ما يقتضيه مبد  والعقوبةي يكون هنالك نوع من التوازن بين الفعل المرتكب  أالجاني    أخط
وتحقيق   وظيفو العدالةتوازن  تمحو  للعقوبةةمعنوي  ةهو  ويشعر   الجريمةثار  آأي  النفوس  من 

ذلك  بالطمأنينةالمجتمع   المستحق  أبحيث    جزاء  نال جزاءه  المجرم قد  تعديه على   نتيجةن 
 1.العقوبةبالارتياح وهذا لوجود    الضحيةهل  أ على روح الانتقام فيشعر    العقوبةكما تقضي  مجتمعال

 :الجاني تأهيل

تساعد على   ةبطريق  العقوبةالقوانين واللوائح وتعني تطبيق    ليها سنإترمي    أساسية  ةوهي وظيف
ندماج ن يكون مؤهلا للاأيجب    المؤسسةالعقابيةةالجاني عند تمكنه من مغادر   وتأهيلتهذيب  

فقد تبنى المشرع الجزائري   المشتركة  الاجتماعيةةمع المجتمع وتعوده على احترام قواعد الحيا
المواد    الغايةهذه   و   3  ،2  ، 1في  السجون  تنظيم  قانون     05.04محبوسين  إدماج  ةعادإ من 

 
. أم  والإداريةفي التشريع الجزائري. رسالة ماجيستير. معهد العلوم القانونية    والسقوطشردود الطيب. العقوبات بين اللزوم  1

 13. ص2008-2007الجنائية.  والعلومبواقي. قانون العقوبات 
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" يهدف   :ادماج المحبوسين على ما يلي  ة من قانون تنظيم السجون واعاد  المادةحيث نصت  
الدفاع الاجتماعي   ةعلى فكر   ةقائم  ةعقابي  ةسياس  العدالة وقواعد    ألى تكريس مبدإهذا القانون  

التربية والادماج الاجتماعي    ةاعاد  ةالمجتمع بواسط  ةلحماي  ةوسيل  العقوبةالتي تجعل من تطبيق  
 ".للمحبوسين

وتعمل على   الإنسانيةتصون كرامتهم    ة" يعامل المحبوسون معامل:  فقد نصت على  2المادةما  أ
و  ألغة الو  أجنس  الو  أبسبب العرق    ة دون تمييزدائم  بصفة  الرفع من مستواهم الفكري والمعنوي 

 ". يأر الو أدين ال

المحبوسون من ممارسعلى: "4المادةتنصفي حين   لا في  إو جزئيا  أحقوقهم كليا    ةلا يحرم 
 ".هذا القانون   لأحكامدماجه الاجتماعي وفقا إتربيته و  ةعادإ حدود 

 وتدابير السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية  فقد نصت على "تتولى    5أما المادة  
 1الأمن والعقوبات البديلة وفقا للقانون". 

 العقوبة المطلب الثالث: تقسيمات 

 ة:العقوبةالصلي-1

و التي يتحقق أللجريمةساسي  قرها المشرع الجزائري باعتبارها الجزء الأأ  وهي العقوبات التي
المقابل   الجنائي  مميزاتها    للجريمةبها معنى الجزاء  بمفردها دون أومن  بها  الحكم  نه يجوز 

 
  رللمحبوسين. الصادقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي    يتضمن  .2005-02-06. في  04-05القانون رقم  -1

      12العدد ائرية.في الجريدة الرسمية الجز 
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وقد نص    . الغرامة،الحبس  ، الإعدام،مثلتها: السجنأ خرى ومن  أعقوبةبحكم  العلى    اعتمادها
 :وهي كما يلي 5المادةعليها قانون العقوبات في 

 :الجنايات ةفي ماد الصليةالعقوبات 

 الإعدام. .1
 . السجن المؤبد .2
 . سنة[ 20-سنوات5]من ةالسجن المؤقت لمد .3

 :جنحال ةفي ماد الصليةالعقوبات 

الحالات التي يقرر فيها القانون حدود    الى خمس سنوات ما عدإتتجاوز شهرين    ةالحبس لمد -1
 .خرى أ

 .دينار 20,000 زتتجاو الغرامات التي  -2

 :في ماده المخالفات الصليةالعقوبات 

 .كثرلى شهرين على الأإالحبس من يوم  -1
 1.دج20000لى إدج  2000من الغرامة -2

 :ةصليأالعقوبات الغير -2

  الأصلية فلا توقع بمفردها بل تعتمد على العقوبات    ة ثانوينها  أي  ةأهي عقوبات تبعي
 الناحيةالقانونية من    ةوتلحق وتضاف لها وتسمى عقوبات تبعية وتكميلية وهي لا تتمتع باستقلالي

والتي نص عليها المشرع    الأصلية لى العقوبة  إنما يرتبط النطاق بها ومدى استحقاقها بالنظر  إو 
 

- 2019.  2زياني عبد الله. العقوبات البديلة في القانون الجزائري. دراسة مقارنة. كلية الحقوق والعلوم سياسية. جامعة وهران  1
 86،87. ص2020
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ذلك    ىدلأو  على  ويترتب  القاضي  عن  أبها  استقلالا  العقوبات  بتلك  يحكم  لا  القاضي  ن 
ومن ذلك ما نص عليه المشرع    الأصلية  العقوبةةن يخلع صفأكما لا يجوز له    العقوبةالأصلية

من قانون العقوبات الفرنسي حيث يمنح للقاضي في الجنح  (18/131)(11/131)الفرنسي  
 1. الأصليةبدلا من العقوبات  ةتكميلي بعقوبةوالمخالفات النطق 

 العقوبة المبحث الثاني: مفهوم العفو عن 

 العقوبة ول:تعريف العفو عن المطلب ال 

الفقهاء في تعريفهم للعفو ولم يتفقوا على  سباب سقوطها فقد اختلف  أحد  أهو    العقوبةالعفو عن  
 . تعريف واحد

العفو الرئاسي وهنالك من   مصطلحيضا  أن يطلق على العفو عن العقوبة  أفيمكن  
  الأنظمةن العفو القضائي في  أيمكن التحفظ عنها ذلك    ةن هذه التسميألا  إيسميه العفو الخاص  

 العقوبة وموانع العقاب هو من قبيل العفو عن    القانونيةعذار  لى الأإبالإضافةبه    تأخذالتي  
  الأنظمة لى غيره من  إبالإضافةيتسع لنظام العفو الخاص    العقوبةوبالتالي فتعبير العفو عن  

نهاء الالتزام  إ" العفو الخاص هو  :  ستاذ محمود نجيب حسني بقولهعرفها الأو 2التي سبق ذكرها 
خر آلتزام  او استبدال  أو جزئيا  أكليا    إنهاء  حكم مبرم بها  صدر ضده  زاء شخصإالعقوبةبتنفيذ  

" وما يعاب على الدولةخرى، وذلك بناء على مرسوم صادر عن رئيس  أعقوبةبه موضوع عن
التعريف   لم  أهذا  تكون  أالعقوبةبأخرىاستبدال    ة في حال  يشرنه  لا فما  إخف منها و أالثانيةن 

الأ تفاداه  ما  وهذا  العقوبة  العفو عن  العفو عن المغزى من  بهنام حين عرف  ستاذ رمسيس 

 
 زياني عبد الله. نفس المرجع السابق. 1
 26. ص2016.في 39الحقيقة. جامعة مسيلة. العددشردود الطيب. العفو الخاص في القانون الجنائي وآثاره. مجلة 2
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تنفيذ  إ "هنأب  العقوبة المحكوم عليه من   بأخف بدال عقوبته  إو  أو بعضها  أكلها    العقوبةعفاء 
 ."منها

الأأرغم   عن  ن  للعفو  جامع  تعريف  وضع  حاول  يبين  ألا  إالعقوبةستاذ  لم  نه 
يتسع لنظام وقف يضا كما  أحيث يتسع هذا التعريف للعفو القضائي    الجهةالمختصةبإصداره

  أ جان باردال" خطوتفادى الفقيه "  وموانع العقاب    القانونيةعذار  عفاء الناتج عن الأ التنفيذ والإ
عفاء إ ، يتم بمقتضاه  الدولةجراء يصدر عن رئيس  إالفقهين السابقين بقوله: " العفو الرئاسي هو  

بتنفيذ   الالتزام  عليه من  نافذ  عقوبةباتةالمحكوم  استبدالها  أو جزئيا،  أكليا    ة و  خف أبأخرى و 
 1."منها

والمجني عليه في بعض الجرائم  أحمد جاد" تنازل المجتمع  أستاذ سامح السيد  ولقد عرفها الأ
الاجرامي وصدور الحكم القضائي    للفعلارتكابه عن حقها في توقيع العقاب على المذنب بعد 

ن العفو عن عقاب  أ ن هذا التنازل يحصل متى ثبت  أجزاء ما كسبت يداه و بلعقالباستحقاقه  
 2. "فيه العقوبةالجاني خير في صلاحه من تنفيذ 

و استبدالها أالعقاب عن شخص    ةنزع صف  نهأالعقوب بكما يمكن تعريف العفو عن  
ن العفو أ ب  الإشارةكما تجدر    الجمهوريةمرسوم صادر من رئيس    على  خرى وذلك بناءأبعقوبة

ن ثبتت أي مجرم بعد  أن يصدر العفو عن  أيحق له بموجبه    الدولةلرئيس    ةتقديري  ةهو سلط
 .3و بعضهاأكلها  سقاطالعقوبةإبدانته نهائيا إ

 
 27شردود الطيب. نفس المرجع السابق. ص1
 3سامح السيد أحمد جاد. العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ص2
ية. المدية. العدد  عمر شعبان. آليات العفو وتطبيقاتها في قانون المصالحة الوطنية. بالجزائر. مجلة الحقوق والعلوم الإنسان3

 48. ص2017الثاني الجزء الأول .
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للسلاطين وحاليا لرؤساء الدول   ةنظام العفو معروف منذ القدم بحيث كان ممنوح عاد
دول كمسلك  لن يكون ضمن النظام الجزائي لأيجب هو ضرورة للحكومات و العقوبةوالعفو عن 
 ة:ساسيأ 3 فوائد عفولل و المحكوم عليه   ةالعدل بين الناس وهو في مصلح ة قامإمن مسالك 

نه لا يعوض المحكوم عليه فهو لا يمس  أكيد  أو   القضائيةخطاء  ليها لتدارك الأأإيلج  ةطريق -
حتى   ولا  ينهي    ثارالمترتبةبالآبالحكم  ولكنه  التي    العقوبةعليه  والجهد  الوقت  لنا  ويختصر 

ن هذا  ةأالنقض خاص  ة مام محكمأالنظر في الحكم    ةعادإ في    المطلوبةجراءات  تقتضيها الإ
 الأحوال. جراء غير مفتوح في كل الإ

 . والرحمة لتحقيق التوازن بين العدل  ةفي حالات معين العقوبةويستخدم العفو للتخفيف من  -
من يوم سن   محدودةصبحت  أالفائدةالمحكوم عليه ولكن هذه    لإصلاحيمكن استخدام العفو   -

 .1ةكبير  فائدةبتنفيذها على شرط ومنع ذلك تبقى له  المتعلقةحكام فراج المشروط والأنظام الإ

 بة العقو المطلب الثاني: صور العفو عن 

 :شملها الفقه وحددها نذكر منها ةنواع وصور كثير أالعقوبةللعفو عن 

فضل صور العفو البسيط حيث يستفيد بموجبها المحكوم عليه من الانتفاء أوهي  :العفو الكلي
العقوبات   كل  المشروطإبالإضافةمن  بالعفو  يسمى  ما  ويوجد  البسيط  العفو   Grace" لى 

conditionnelle"   يضع معينحيث  شروطا  كتسديد    الاستفادةةلإمكانيةالقانون  العفو  من 
من الفعل المجرم المرتكب من قبل المستفيد   المتضررين  للضحاياةالمفروضالتعويضات مثلا  

بعض من تدابير   بإدخالتقني    جراءإللسياسةالجنائيةوككأداة من العفو وقد تسمح استعمال العفو  
ي فعل يدخل  صريح كما يشترط عدم اقتراف المعني لأمن التي لم يتبناها القانون بنص  الأ

 
 242.ص1942جندي عبد الملك. الموسوعة الجنائية. المجلد الخامس. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي. 1
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حيث يصبح العفو   للمتابعةالجزائيةن لا يكون محل  أو ة  معين  ةالتجريم ذلك لمد  ةضمن طائل
 .1داري إيقاف تنفيذ إعن  ةعنها عبار 

كثرها انتشارا منذ القدم وهو موضوع دراستنا  أنواع و قدم الأأن العفو الفردي هو  إ:العفو الفردي
  ة كان يمنح بصفه فردي  العقوبةساس العفو عن  أن  أوبحثنا وهو ما يسمى بالعفو الخاص حيث  

  والمحكومالمحكوم عليهم فيكونون عن واقع واحد و إن تعدد سمه ولقبه اللمحكوم عليه محدد ب
ولا بتاريخ   الدينيةوالوطنيةلم يكن منح العفو الفردي يتعلق بالمناسبات  ،    العقوبةعليهم بنفس  

 العقوبة فكل عفو عن  الجمهوريةالتي يمنحها القانون لرئيس    ةملائم  ةمعين بل بناء على سلط
من الضوابط والمعايير يتم   ةويمنحه لشخص معين بناء على مجموع  الجمهوريةيصدره رئيس

ن جاز له  إو كما يصدر العفو بناء على طلب المحكوم عليه  في قرار العف  كأسبابدراجها  إ
 2الحق في ذلك وكانت جريمته من الجرائم التي يشملها العفو

للمحكوم   ةوشخصي  ةاي خاص  ةهو عكس العفو الفردي الذي يمنح بصفه فردي:العفو الجماعي
من المحكوم عليهم   ةالجماعي يمنح لمجموع  العقوبةعليه محددا باسمه ولقبه فان العفو عن  

رئيس   طرف  من  سنويا  الممنوح  المعروف  هو  العفو  من  النوع  وهذا  صفاتهم،  تحديد  دون 
 3.الرئاسيةالانتخابات وبمناسبة الوطنيةوالدينيةعياد الأ ةوبمناسب الجمهورية

ا مدراء  يقوم  مع   عدادإالعقابيةبلمؤسسات  حيث  عليهم  المحكوم  اسماء  تتضمن  التي  القوائم 
العدل مسبقا وهؤلاء المحكوم عليهم يعينون بالنظر   ةمن طرف وزار   المحددةالالتزام بالشروط  

الجيد سلوكهم  المجالس  لمؤسسةالعقابيةداخلا  الى  رؤساء  كل    القضائيةيقوم  عن  بالتحقيق 

 
 .  30ص،المرجعالسابق، أحمدصناع عادل. يحياوي 1
التشريع الجز 2 .  1ائري. رسالة دكتوراه. جامعة الإخوة منتوري قسنطينةقراني مفيدة. العفو وأثره على السياسة الجنائية. في 

 68ص 2021
 69. صنفسهقراني مفيدة. المرجع 3
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  خطورةالجريمةالمرتكبة المستفيدين مع الاخذ بالاعتبار    ةهم في قائماسمائ  الواردةالمحكوم عليهم  
الشروط قد انتقدت من طرف   هونظرا لكون هذ  القضائيةوالحالةالاجتماعيةوصحيفه السوابق  

الجنائي على اساس   القانون  فقهاء  العفو    استفادةن  االعديد من  المحكوم عليهم من مراسيم 
 .  وتعايشهم مجددا في المجتمعالرئاسي تقيم على ندمهم وتوبتهم 

من والمجتمع و  وهو ما يسمح بالاستخدام العقلاني لحق العفو الذي يكون سببا في استقرار الأ
للمجرمين العشوائي  الجماعي  بعفوه  والفوضى  للاضطراب  العام  النظام  يعرض   لا 

يتم على   العقوبةعداد قوائم المستفيدين من العفو عن  إ ن الاعتماد في  أن ما يلاحظ هو  ألا  إ
ضمانا لحسن    للمؤسسةالعقابيةالمحكوم عليه لحسن سلوكه ولما قام به من خدمه    مكافأةساس  أ

لكونه ابدى ندمه وتوبته واستعداده للانخراط في المجتمع وهو الاخطر على هذا    ليس  سيرها
المحكوم عليه بعيدا عن استعمال العفو    فأةلمكاخرى  أخير ولذلك يجب البحث عن وسائل  الأ

 1. في غير محله

 بإعفاءكان العفو    ةمالي  العقوبةن كانت  إلمدتها و   للحريةمخفضةة  مقيد  العقوبةان  :العفو الجزئي
خرى وفي حال تعدد الأ  العقوبةالعفو جزء من    أن يطأحدى العقوبتين يمكن  إالمحكوم عليه من  

 . شدالأ العقوبةدانات تسري اجراءات العفو المنصوص عليها في مرسوم العفو عن الإ

وهو ما يسمى بالعفو البديل ويصح   أخف العقوبةبعقوبةوهو الذي يتم فيه استبدال  :العفو البديل
هذه   في    الحالةفي  ك  العقوبةلأكثرالنزول  واحده  درجه  لا  أمن  للسجن  الاعدام  يخفف  ن 

 2بالغرامةن يبدل الحبس أوك للأشغالالشاقة

 نطاقهاو  عقوبات التي يشملها العفو الالمبحث الثالث:  

 
 69قراني مفيدة. المرجع السابق. ص1
 31المرجع السابق. ص ،صناع عادل يحياوي أحمد 2
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 ول: العقوبات التي يشملها العفو المطلب ال 

او    جنايةسواء كانت هذه العقوبات في    الأصليةيشمل جميع العقوبات    العقوبةان العفو عن  
من قانون الاجراءات    677  المادةوالعفو منصوص عليه في    الماليةجنحه بما فيها العقوبات  

 1.في الباب السادس تحت عنوان رد الاعتبار  الجزائية

كلها او يعفو عن بعض    العقوبة ان يعفو عن    ماإفاوجه    ثلاثة يكون على    العقوبةوالعفو عن  
استبدال   او  تكون    أخف العقوبةبأخرى منها  ان  وجب  القانون   واردة  ف خالأ  العقوبةمنها   في 

ان العفو   الفرنسيةولذلك قررت محكمه النقد  العقوبةيترتب عليه عدم تنفيذ  العقوبةوالعفو عن 
ات المصري ان  من قانون العقوب  141ما نصت عليه المادههذا  يساوي تنفيذها و   العقوبةعن  

 بالعفو الخاص يعبر في الحكم بتنفيذها العقوبةسقوط 

نص عليها   إذاالا    الجنائيةولا الاثار    التكميليةولا    التبعيةلا يشمل العقوبات    العقوبةوالعفو عن  
ؤثر في  لا يالعقوبةكما ان العفو عن    المقررةفي مرسوم العفو وهو لا يمنع الحرمان من حقوق  

لا   العقوبةنص امر العفو على خلاف ذلككما ان العفو عن   إذافي العود الا   اعتبارها السابق
للفعل فيظل   التجريم  يلغي حكم    لأنهكما هو    جريمةيؤثر في صفه  باتا فلا  يعتبر قرارا  لا 

 .2العقوبةلا يؤثر فيما تم تنفيذه من  العقوبةوالعفو عن  بالعقوبةالقضائي الصادر 

 

 

 العقوبة المطلب الثاني: نطاق العفو عن 
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 لفرعيةوالإضافية اللعقوبات  لكن لا يتسع  الأصليةلكل العقوبات    العقوبةيتسع نطاق العفو عن  
عفو  لاو جرائم معينه من ان تكون محلا ل  جريمةالا بموجب نص صريح فلم يستثني المشرع  

مبتدئين ومعتدي الجرائم ولا فرق بين    بين  لجميع المحكوم عليهم فلا يوجد فرق   العفو  ويتسع
بلوطنيين   حتى    وأجانب  الخاص  العفو  منح  يجوز   1.المعنويين  للأشخاصانه 

فهو اجراء شخصي حيث نجده يصدر لصالح الشخص وباسمه فهو ليس اجراء يمنح على  
وما يؤكد ذلك   العقوبةي صدرت عليه )اي نوع لجريمة( بل يمنح للشخص الذ الجريمةحسب 

الشركاء والمساهمين   بالضرورةعلى الفاعل الاصلي فلا يتعدى    العقوبةصدور العفو عن    ةحال
كالجنايات    الجريمةفي   العفو  الجرائم من  بعض  استثنى  الجزائري  وكذلك   الإرهابيةوالمشرع 

 ة ماسالو جنايات المخدرات    الى جنايات القتل العمدي  بأمنالدولةبالإضافةالتخريب لمساسها  
 .بالاقتصاد الوطني

على المستقبل اي من يوم صدور الحكم النهائي فلا يصدر الا    العقوبةكما يسري العفو عن  
 .2العاديةوغير  العاديةبعد استنفاذ كل طرق الطعن 

 

 

 الفصل التمهيدي: خلاصة
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، والغرض  نتيجة فعله المجرمويستخلص من هذا الفصل أن العقوبة هي جزاء مستحق للجاني  
من هذه العقوبة تحقيق العدالة أولا وتأهيل الجاني ثانيا. وتقسم العقوبة إلى قسمين عقوبات  

على الحكم بعقوبة أخرى بالإضافة للعقوبات   اعتمادهاأصلية يمكن الحكم بها بمفردها دون  
 ت الأصلية. التكميلية التي هي ثانوية فلا توقع بمفردها بل تستند على العقوبا

كما رأينا في هذا الفصل تعريف العفو عن العقوبة وهو حق رئاسي، يعفو فيه رئيس الجمهورية  
 عن شخص أو مجموعة من الأشخاص فيسقط العقوبة أو يستبدلها بعقوبة أخف.  

 كما أن العفو عن العقوبة يشمل جميع العقوبات الأصلية.
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 تمهيد: 

ونشمل فيها نظره    العقوبةعن    الطبيعةالقانونيةفي هذا الفصل التعرف على    الدراسةسنحاول  
تحديد    بالإضافةالقضاء   الذي اختلف في  الفقه  بنظره  للعفو عن    الطبيعةالقانونيةالى اخذنا 
العفو عن    جهةومن    جهةمن    العقوبة ايد  فمنهم من  ذاته  في حد  العفو  في  اختلف  اخرى 

 .ومنهم من استنكر ذلك ولكل اسبابه وحججه الاخذ بها العقوبةورأىبضرورة

ان نميزه عن العفو   وارتأينامعه    المشابهةوالمتداخلةكما سنتناول تمييز العفو عن بعض الصور  
التي   الكثيرةالى نقاط التشابه  بالإضافةالشامل والعفو القضائي ونبرز مكامنا الاختلاف بينهم 

 .توجد بينهم وهذه هي المفاهيم التي سنتناولها في هذا الفصل 
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 الطبيعةالقانونية ول: المبحث ال 

 ول: موقف الفقهالمطلب ال 

لحق العفو وهو تحديد الدور   الطبيعةالقانونيةشارل لورول" ان الهدف من معرفه  "  ينظر الفقيه  
لحق العفو عن   السابقةالى بعض التحليلات  نلجأالذي يلعبه في الميدان القانوني هذا يجعلنا 

وطبيعته    الناحيةالموضوعيةمن    العقوبة خصائصه  في  البحث   ة". الجوهرياي 
 بالتأثير له اثار في مجال القانون وذلك    الطبيعةالقانونية ويستخرج من هذا الطرح ان تحديد  

 .1على حق الفرد والمجتمع

تحديث   الفقهاء في  العفو عن    الطبيعةالقانونيةولقد اختلف  تعد من    العقوبةلحق  التي  وهي 
 وحجج كل الاتجاه ةالمعضلات التي واجهت فقهاء القانون ونتطرق ونبين وجه

 السيادةعمال أعمل من  العقوبةلا: قرار العفو عن أو 

 السيادة " محمد نجيب حسني" العفو الخاص عمل من اعمال  أبرزهمهذا المذهب    ومناصر يرى  
بالمحكوم عليه بل ينبني على    الشفقةعتبارات  ما وهو لا يستند لإ  ةولذلك لا يخضع لمراجع

المجتمع في    ة اي مصلح  الدولةتجمل في تقدير رئيس    المصلحةالعامةمن    ةاعتبارات مستمد
 .2العقوبةتنفيذ  عدم

. وبالتالي فان كل عمل  وحكومة ةدار إتنقسم الى  السلطةالتنفيذيةن أصحاب هذا الاتجاه أويرى 
يعتبر من    الحكومةيعتبر عمل اداري، وكل عمل يصدر عنها باعتبارها    الإدارةيصدر من  
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هذه   السيادةعمال  أ  على  يحتوي  فانه  الدستور  في  عليه  انه منصوص  دام  ما  العفو.  وقرار 
 .التي لا يجوز معارضتها السيادةكونه من اعمال   الصفة

التي لا تخضع لرقابه القضاء باعتبار ان اعمال   السيادةويرون ايضا ان حق العفو من اعمال  
  العقوبةقضاء ولذلك من خلال الغاء  التي لا تخضع لرقابه ال  السلطةالتنفيذيةمن اعمال    السيادة

تبنيا والاقل  ظهورا  الاتجاهات  اقدم  من  الاتجاه  هذا  ويعتبر  تنفيذها  ايقاف   .او 
له في القانون فانه   المخولةطبقا للاختصاصات  الدولةبما ان مرسوم العفو يصدر من رئيس 

كانت كما تبنى   هةجمن اي  االتي لا يجوز مراجعتها والطعن فيه الرئاسيةيعتبر من الاعمال 
 السيادةهو عمل من اعمال    العقوبةهذا الاتجاه الفقه العربي الذي اجمع ان قرار العفو على  

التي بمقتضاها يمنع على القضاء النظر فيه باعتباره غير متخصص في نظر الصراع الذي  
 .1يمكن ان يحدثه

كبير  مجموعه  قبل  من  الانتقادات  من  العديد  سلطت  راسهم   ةولقد  على  الفقهاء  من 
في وقتنا الحالي حيث طالب الكثير من    ةبحيث لم تعد مجاز   النظريةعلى هاته   "Duguit"الفقيه

 .2القانونيةالحديثةلتتطابق مع الاسس والمبادئ    ةمستحدثالالسياديةعمال  ةالانظري  تأطيرالفقهاء  
حسب الاسس    السيادةاعمال    ةوفي اوساط الفقه الاداري والدستوري نادوا بتحديد مفهوم نظري

لا يمكن لها ان    الأخيرةهذه    السياديةوالإداريةوبالتالي التفريق بين الاعمال    القانونيةوالمبادئ  
يصدر   العقوبة) حقوق( او تمس بها ولما كان قرار العفو عن  ةشخصي  ةتنشئ مراكز قانوني

وق الافراد وينشئ لهم مراكز او تخفيفها فانه يمس بحق  العقوبةلاستبدال    السلطةالتنفيذيةعن  
 .السيادةوبالتالي لا يمكن اعتبارهم من اعمال ة جديد
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منها    السيادةالبعض الى محاوله منح بعض النماذج التي يمكن اعتبارها من اعمال    رأىكما  
وموجها   الخارجيةةاديباعتباره مقرر للس  الجمهوريةالتي يمارسها رئيس    الخارجيةالدوليةالعلاقات  

القوانين   تحضيرو إعداد    بالبرلمان من حيث  السلطةالتنفيذيةلها كما تظهر من خلال علاقات  
 .ومناقشتها او حل مجلس الشعبي الوطني

يخرج عن كل هذه المجالات مما جعل تكيفه على انه   العقوبةهنا ان العفو عن    والملاحظة
لله قانونا وقد زاد نفور الفقهاء من هذا  قولا بدون اي اساس ولا يوجد ما يع  السيادةمن اعمال  

على استبعاد   أكدالذي    1948/  03/  28الفرنسي بتاريخ    الدولةالتيار بعد صدور قرار مجلس  
 .1السيادةمن عداد اعمال   العقوبةقرار العفو عن 

 ذو طابع اداري  العقوبةثانيا: قرار العفو عن 

ذو   العقوبةالعفو عن  إلى أن القانون الوضعيذهب العميد" دوجي ليون" وهو من كبار فقهاء 
طابع اداري اكثر منه قضائي لان العفو من حيث الموضوع عمل اداري بدليل ان الحاكم لا  

الاسباب والظروف   ةوانما تدخله مبني على مراعا ةقانوني ةيتدخل عن اصدار العفو عن مسال
واستقر الامر الى   تل اداري بحالتي حتمت تعديل حكم القانون وبهذا يكون عمل الرئيس عم

هي من    السيادةالقضاء باعتبار ان اعمال    ةولا يخضع لرقاب  السيادةان العفو عمل من اعمال  
او وقف    العقوبةالقضاء وذلك من حيث الغاء    ةالتي لا تخضع لرقاب  السلطةالتنفيذيةاعمال  
 .2تنفيذها

بتكييف قر  نادت  التي  اداري وابرزهم  وهذا الاتجاه من احدث الاتجاهات  بانه قرار  العفو  ار 
عن   العفو  ان  يرى  الذي  جارو"  ضمن    العقوبةالفقيه"  لرئيس    الإداريةصلاحيات  اليدخل 
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  عقوبةلأنه فباسمه وتحت سلطته تنفذ العقوبات ويمكن بذلك ان يعفى من تنفيذ اي    الجمهورية
 .المهمة مكلف بهذه  

وبسبب    الجمهوريةلرئيس    الإداريةالخاصةهو من المهام    العقوبةان قرار العفو عن    أكدكما  
لان العمل    بالعقوبةان يعدل الحكم القضائي    العقوبةاعتباره كذلك لا يمكن لقرار العفو عن  

الفصل بين السلطات غير    لمبدأالاداري لا يمكن ان يعدل من العمل القضائي وذلك استنادا  
الافكار التي جاء بها الفقيه" جارو" ذلك انه   ةاصان هذا الاتجاه لم يسلم من الانتقادات خ

لا    العقوبةالذي يعتبر عمل قانوني. فتنفيذ    بالعقوبةوالعمل المادي والحكم    العقوبةاخلط بين  
  نهائية قد انشات بالحكم القضائي فهي    القانونيةينشا مركزا قانونيا جديد للمتهم لان وضعيته  

الذي طبق على لتن  ةيابدما هي الا    العقوبةوتنفيذ   القانون  المنصوص عليه في  الجزاء  فيذ 
 .الحكم  بواسطةالمحكوم عليه 

لا يمكن للعمل المادي الناشئ   وبتالي  مرتبط بالحكم الذي نطق به  العقوبةوعليه فان تطبيق  
  ونهائية ةقانوني  ةالمحكوم بها بصف  العقوبةلعمل قانوني ان يفصل عنه وانه من الثابت ان    كنتيجة

 تعديلها  ةيجب ان تنفذ بحسب نص القانون وتفرض على الكل الا اذا نص القانون على امكاني
. 

البحث في    الآراءالفقهيةالمعروضةوالملاحظ على جميع   تناولت  للعفو   الطبيعةالقانونيةالتي 
بادئ الامر اكثر    السيادةمن حيث اعتباره من اعمال    تكيفاتهاانها لم توفق الى حد بعيد في  

لها خاصه ان اعمالها غير محدده   المخولةوالاختصاصات    للجهةالمصدرةقيدا وذلك بالنظر  تع
اي توجد  اعمال    ةولا  من  قانوني  عمل  اي  لاعتبار  عليها  الاستناد  تمكن   .1السيادةمعايير 

 ذو طابع قانوني  العقوبةثالثا: العفو عن 
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لرئيس    التنفيذيةيتشابه بالاختصاصات    العقوبةبارتلمي"و" جيز" ان العفو عن  "ذهب الاستاذ  
، الا للسلطةالتنفيذيةمن اختصاص دستوري ممنوح    العقوبةووفقا لهذا الراي فان حق    الدولة

مقيد توقع    بمبدأالشرعيةةانها  فلا  قانوني  العقوبةالعقابية،  بنص   1.الا 
ذ الاعدام في  هي التي تصادر املاك المحكوم عليه وهي التي تسجن وتنف  التنفيذيةوالسلطة  

لا تنفذ العقاب من تلقاء نفسها وذلك ان القانون العام الحديث   السلطةالمحكوم عليه بيد ان  
تلك الضمانات ان عدم   السلطةالتنفيذيةمنعا من استبداد    للأفرادموجود ضمانات   وان اول 

ايه   قانوني هنا    عقوبةتوقيع  بات  ثتتدخل لإ  السلطةالقضائيةالى    بالإضافةدون وجود نص 
 .ينامر 

 الامر الاول: وهو اثبات التهمه واسنادها للمتهم •
 في القانون  العقوبةالمذكورةالامر الثاني: توقيع  •

أي    وانالحقيقةالقانونيةهذا الاتجاه الى القول ان العمل القضائي هو اثبات اوكل    أنصاررأىوقد  
 لا تتوفر فيه تلك الشروط يعد من قبل عمل القضائي  عمل

وليس    السلطةالتنفيذيةانه يجب ان تكون هناك. دعوه تسبق الحكم وان    البديهيةومن الامور  
تحريك    السلطةالقضائية تملك حق  التي  تحريك    الدعوةالجنائيةهي  يملك حق  الفرد  ان  كما 

 للحكومةبأثبات انما هو السماح    الدعوةمن  . وعلى ذلك فان الغرض  المدنيةفي المسائل    الدعوة
للعفو حيث يرى ان العفو    الطبيعةالقانونيةحقها بالعقاب حيث يرى الدكتور" نيل صقر" من  

فليس هناك   بالعقوبةويصدر لشخص معين صدر عليه. حكم بات    دياجراء فر   العقوبةعن  
 2الأخرى.من استخدامه في الحالات  الجمهوريةفي القانون ما يمنع رئيس 
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 المطلب الثاني: موقف القضاء 

سراح   إطلاقمع التسليم بان امر العفو لا يمس حكم القاضي فانه لا يمكن انكار انه يسبب  
الذي   الامر  عليه.  المبادئ    أصبحالمحكوم  اختصاصات    القانونيةالحديثةبحسب  من 

الاعتداء على المبادئ القانون الحديث التي لا وحدها فكيف يمكن تعليل هذا  السلطةالقضائية
بالتدخل في حقوق الافراد واصدار    السلطةالقضائيةعدا    الدولةتسمح لاي عضو اساسي في  

 .قرارات تسبب تعديل مركزهم القانوني

يمارس حق العفو في    الدولةعلى ذلك الى اعتبارات تاريخيه فرئيس    الإجابةوقد ارجع" دوجي"  
 أ مبدالاما سابقا فقد كان هذا الحق مستمد من    ةواجتماعي  ةلاعتبارات ادبي  ثةالحديالدساتير  

 :المعروف والقائل

قديم حقوق الملك الذي    من  الملك مصدر القضاء وعلى ذلك فحق العفو الحالي انما هو حق
منها تدارك ما يمكن    لأسبابولكن    المعاصرةالقضاء فبقي له في التشريعات   سلطةكان يملك  

نهائيا باستنفاذ طرق   أصبحفي المحاكم وان الحكم قد    قضائيةان يكون قد وقع من اخطاء  
كلها او   العقوبةلاستخدام حقه في العفو عن    الدولة. وبذلك فانه يلجا الى رئيس  العاديةالطعن  

دوجي" يمارسها   "ةقانونا. فالعفو وفق نظري  المنصوصةبعضها او ابدالها بغير من العقوبات  
 1.بصفته عضوا سياسيا الدولةرئيس 

 السيادة القضاء واعمال    لرقابةومن ثم فانه لا يخضع    السيادةهو من اعمال    العقوبةوالعفو عن  
  لإلغاءالقضاء فلا تكون محلا    ةالتي لا تخضع لرقاب  السلطةالتنفيذيةمن اعمال    ةانما هي طائف

 .او تعويض او وقف التنفيذ
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في احدى احكامها بالقول"    المصريةالنقض    ةكده القضاء العربي فقد فنصت محكموهذا ما ا
يمكن   السيادةعقوبات هو عمل من اعمال  74  المادةفي معنى    العقوبةالعفو عن   التي لا 

 "لقضاء المساس بها او التعقيب عليه فيما صدر العفو عنهل

قال فيه"   الشأناللبناني بهذا    الدولةمجلس    أصدرالسوري واللبناني فقد    الدولةبخلاف مجلس  
العفو الخاص  " اداريا ولا عمل   "السيادةمل من اعمال  ع  للا يشكان قرار  وهو ليس عملا 

 1س.فيه امام المجل نومع ذلك فهو غير قابل للطع قضائي،

هو عمل من   الجمهوريةقرر ان العفو الصادر من رئيس    حيث  الفرنسي  الدولةاما مجلس  
 .السيادةاعمال 

فلا يمكن للمتهم ان يرفض فاذا لجا لذلك   العقوبة حقه في العفو عن    الجمهوريةومتى استعمل  
عليه  الجمهوريةرئيس   الرفض  فالمحكوم  ولا  الطعن  حق  له  ليس  ملزما   .يكون 

  العقوبةوصدر امر العفو عن    بالإعدام  وقد حدث في فرنسا الحكم على احد رجال الجيش
تستتبع تجريد المحكوم عليه من الرتب    العقوبةوهذه    للأشغالالشاقةالمؤبدةالمحكوم بها وتخفيفها  

وهذا ما لم يعجب الجندي) المحكوم عليه( تقدم احتجاجا   العسكريةوالالقاب والحقوق    والأوسمة
ت في  يرغب  وانه  الحياه  من  اسمى  شرف  ان  فيه   عليه   الصادرةالاعدام    عقوبةنفيذ  جاء 

لا تستطيع النظر في الطلب احتراما لمبدا الفصل بين السلطات  المحكمةالعسكريةولما كانت 
ن للقضاء به فعرض الامر على مجلس  أ ولا ش  الجمهوريةاذ ان العفو صادر من قبل رئيس  

 .السيادةفرفض الطلب على اساس ان الامر بالعفو من اعمال  الدولة
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وانما يستند اعتبارا للصالح   الشفقةلعفو لا يستند على شخص المحكوم عليه على اعتبار  وا
 1. العام يقتضي تنفيذ الحكم الصادر بها من قبل القضاء

 لها المشابهةالمبحث الثاني: تمييزها عن بعض الصور  

وما  الأصعدةفي العديد من  القانونيةالمختلفةيتشابه مع الكثير من المفاهيم  العقوبةالعفو عن 
عن العفو الشامل والعفو القضائي   العقوبةسنتطرق اليه في هذا المبحث هو تمييز العفو عن  

حيث سنتطرق في المطلب الاول لتمييز العفو الخاص مع العفو الشامل وفي المطلب الثاني 
 .العفو القضائي سنميز العفو الخاص مع 

 ول: تمييزه عن العفو الشامل المطلب ال 

 جريمة هو اجراء تشريعي يهدف الى ازاله    الجريمةان العفو الشامل او ما يعرف بالعفو عن  
في    السلطةالتشريعيةالمتمثلةساري فهو يصدر عن    للقانون   عن فعل يوصف لكونه كذلك طبقا

ما ويلجا   ةلمتابعه المجرمين المرتكبين لجريم  البرلمان ويعبر المجتمع من خلاله عن تنازله
 السياسيةاو الظروف  التاريخيةاليه عاده في المناسبات 

انقضاء   عليه  تترتب  التي  الاثار  كانت    الجريمةالمرتكبةعن    الصبغةالإجراميةومن  فاذا 
قانون   من6للمادةوذلك طبقا    بشأنهالم تتحرك فانه لا يجوز اتخاذ اي اجراء    الدعوةالعمومية

امام التحقيق او   العموميةبانقضاء  المتابعةتم تحريكها فانه يوجب وقف  وإذاالجزائيةاجراءات 
 الحكم

وما يجدر التنبيه اليه ان العفو الشامل لا يلغي النص القانوني المجرم للفعل بل يظل قائما 
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الفعل   يبقى  ينزع    الناحيةالجزائيةمن    امأثومكما   1.للمستقبل  ةالصفةالإجراميةبالنسببل 
  :الاختلاف بينهم وبالنسبةلأوجه

اما العفو    رئاسةالدولةالتي تمثل    السلطة يصدر بمرسوم رئاسي او    العقوبةالعفو عن   -
 .الشامل فهو لا يصدر الا بنص قانوني او قرار من البرلمان

وهو يقتصر على من منح له   أكثرامر شخصي يمنح لشخص واحد    العقوبةالعفو عن   -
  من  ةشخص معين وانما لمجموعلالعفو اما العفو الشامل ليس امر شخصي ولا يصدر  

 . السياسيةجرائم من التكون عادتا  الجرائم
ولا الحكم   الجريمةلا يمحو    لأنهللمستقبل    بالنسبةلا يحدث اثارا الا    العقوبةالعفو عن   -

اخرى ما لم    جنائيةواثار    ةتبعيالن العقوبات  م  بما يترتب عليه  بل يبقى الحكم قائما
نصوص  مفقط بالقدر    العقوبةينص في امر العفو على عكس ذلك وانما يعفى من تنفيذ  

 وكأنه الجريمةةعليه في امر العفو الشيء الذي لا يوجد في العفو الشامل الذي يزيل صف
 2.غير معاقب عليها

بناء على احكام   الجمهوريةكما ذكرنا سلفا انه يصدر من رئيس    العقوبةوالعفو عن   -
  المادةمن    7رة  والعفو الشامل منصوص عليه في الفق  2016من دستور سنة    91ةالماد
جميع   وإستوفىيشترط فيه ان يصبح الحكم نهائيا  الخاص  والعفومن نفس الدستور   140

فيه مهما    المعينةالجرائم  صدور جميع    في حال  طرق الطعن بينما يشمل العفو العام
 ه.فيسقط المتابعةالجزائيةكان طور 
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ورد نص في مرسوم العفو بانه  إذافقط الا  الأصليةيشمل العقوبات  العقوبةالعفو عن  -
او    ةبينما العفو العام)الشامل( يسقط كل العقوبات سواء اصلي  التكميليةيشمل العقوبات  

 ة.تكميلي
  العقوبة حكم قضائي لم يوفق في تقدير    أةلتخفيف وط  ةيصدر عاد  العقوبةان العفو عن   -

تداركه   يمكن  ولا  فيه  وقع  القانون  في  خطا  لتدارك  القضاء  او   ما  لأمرعن طريق 
ادت الى الاخلال بنظام سياسي    إذاالسياسيةفي المشاكل    ةبينما العفو الشامل يكون عاد

او تلك التي وقعت    السياسيةالجرائم    ةمعين وجاء نظام اخر مكانه ويكون محل له عاد
 .1لسبب سياسي

 :وجه الشبه بينهماأ

كلاهما غير معلقين على شرط وكذلك ليس محددا بمجال معين فكل منهما متروك   -
 . للسلطةالتقديريةالمختصةبإصداره

المستفيد من العفو فكلاهما غير قابلين للرفض    ةتطبيق اي منهما لا يتوقف على اراد -
من النظام   الدعوةالعموميةوالعقوبةمن طرف المحكوم عليه ذلك لان اسباب انقضاء  

 .العام
 المطالبةوصدورهما لا يؤثر على    الجريمةالمضرور من  بحقوق الغير  كلاهما لا يمس   -

 2بالتعويض عن الاضرار التي تلحق نتيجته 
 يقررها القانون  ةكلاهما منح -
 الحاصل في السجون  الاكتظاظعلى تقليص  انكلاهما يساعد -

 
 .  80اني مفيدة. المرجع السابق. صر ق1
 19المرجع السابق. ص، يحي عبد السلام. تواتي مخلوف2



الأول: الطبيعة القانونية للعفو عن العقوبة وتمييزها عن بعض الفصل 
 الصور المشابهة لها 

32 

كما لا يؤثران على   الجريمةمضرور من الاول  المدنيةولا يؤثران على حقوق الاطراف  -
 1. جاز قانون العفو ذلك ا إذابالتعويض  المطالبةامكانيه 

 المطلب الثاني: تمييزها عن العفو القضائي 

من القانون على سبيل الحصر    ةمن قانون العقوبات للقاضي في حالات محدد52  المادةحددت  
 العقوبة اعفاء المتهم من 

القضائي   الحكم  حمنيوالعفو  يرجع  و   قبل  معطيات   للسلطةالتقديريةذلك  على  بناء  للقاضي 
رهاب  ةالاالعفو القضائي بصدور المرسوم التشريعي المتعلق بمكافح  ةفكر   تأكدتالتحقيق ولقد  

 40 المادةفي  ة( خاص1992.09.30)والتخريب 

كما يمكن له ان   للأحكامالجزائيةالقضائي( تنفيذا    العفو)العفو  ويختص منح هذا النوع من  
لمد للم  العقوبةالتكميليةيخفض   بالحبس  عليه  تنفيذ   ةحكوم  لقاضي  يمكن  كما  سنوات  ثلاث 

للمحكوم عليهم الذين ينجحون في امتحان مدرسي او   استثنائيةالعقوبات ان يمنح تخفيضات  
 .2جامعي

 :والعفو القضائي  العقوبةاوجه التشابه بين العفو عن 

بناء على حسن السير كل من العفو الرئاسي والعفو القضائي يكون منحه للمحكوم عليه   -
 والسلوك

 كلاهما لا ينفذان الا بعد صدور حكم يقضي ادانته  -
 لا يشملان حقوق المضرور  ئيكلا من العفو الرئاسي والقضا -
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 فقط  الأصليةبل يمس العقوبات  التكميليةوالتبعيةكلاهما لا تمتد اثاره الى العقوبات  -

 :وجه الاختلافأ

اما العفو القضائي فيصدر عن قاضي الموضوع   الجمهوريةالعفو الرئاسي يصدره رئيس   -
 او قاضي تطبيق العقوبات 

اما العفو الرئاسي فيطبق    البسيطةالعفو القضائي لا يجوز تطبيقه الا في العقوبات   -
 التي استثناها القانون( الا)العقوبات على اغلب 

العفو القضائي قد يقرن بشرط او يعلق عليه في جميع الحالات لكن العفو الرئاسي لا  -
 .1مقترنا بشرط او معلق عليه بالضرورةيكون 

وقد تطرقنا في هذا المبحث الى العفو الشامل والقضائي وعلى علاقتهم بالعفو الخاص الا انه 
ان اهم تلك المفاهيم التي لها تداخل مع    نا أي تر إفمع العفو الخاص    متشابهةتوجد عده مفاهيم  

 .العفو الخاص هي العفو الشامل والقضائي
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 العقوبة المبحث الثالث: تقدير العفو عن 

ن من  ان  كغيره  العفو  في    الأنظمةالوضعيةالمستحدثةظام  والانتقادات  العيوب  من  تخلو  لا 
في المطلب الاول   العقوبةمن العيوب وعليه سنتطرق الى عيوب العفو عن  وكغيرهاتطبيقاته 

 .وللمزايا في المطلب الثاني

 العقوبةول: عيوب العفو عن المطلب ال 

يحول دون  لأنهامام تطبيق القانون الجنائي بشكل عام  ةيمثل عقب الحقيقةان نظام العفو في  
الجاني وبشكل عام اصبح المشرع يكثر   تأهيلةالتي الهدف منها اصلاح واعاد العقوبةتطبيق 

الى الخطر ابرزها   الأساسيةمن التدخلات والتضخم في مجال التشريع مما يعرض المبادئ  
 .العفو

توحيد قوانين العفو حتى معظم التشريعات   صعوبةاي    الدقيقةلم  العفو مفهوم صعب تحديد المعا
 06  المادةلم تحدد تعريف مشترك للعفو فمثلا المشرع الجزائري قد اكتفى بالنص عليها في  

) اي لم يشملها بشكل  الدعوةالعموميةكطريق من طرق انقضاء    الجزائيةمن قانون الاجراءات  
  13311الى    09  -133  المادةمن    ةها بمواد محددمباشر ( عكس المشرع الفرنسي الذي خص

 .من قانون العقوبات

فما يتعلق   ةالمواد يتوقف عملها امام ما تفرضه قوانين العفو من قواعد خاص  هتاهكما ان  
اخرى هذا الوضع   جهةوبحظر استئناف دعوى من    جهةاو تخفيض العقوبات من    سقاطإب

  ة وحري  ةمحدد  ةلكل قوانين العفو فالقاضي هنا لا تكون له مرجعي  ةمشترك  ةالذي لا يفرض قاعد
القوانين    ةكافي المجال    المهنيةلتفسير  له  فتح  الوضعللبل  يفرضها  التي   1. تدخلات 

لوجود تصادم مباشر مع مبدا الفصل بين   ةالعفو بشد  ةيوجد بعض الفقهاء من عارض فكر 
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بحيث في أعمال السلطة القضائية  (  الجمهورية) رئيس  السلطةالتنفيذيةلسلطات حيث تتدخل  ا
واعتبروه لا يخدم الهدف المنشود وهو اصلاح    العقوبةنجد من بين المعارضين لنظام العفو عن  

 1.الجاني
عن   ابرزهم    العقوبةوالعفو  من  الفقهاء  قبل  من  الرد  من  الكثير   " كاريااب "  و  "بانتام"شهد 

تعارضه مع مبدا حجيه الشيء    العقوبةللعفو عن    الموجهةوايضا من الانتقادات    "الو"فو"جارو"و
انتهاء ميعاد الطعن فيه فيصبح له قوه   يكتسبها الحكم بمجرد  التي  القوه  وهو  المقضي فيه 

 .هذا الحكم لبيان وجه العيب فيه ةمناقش ةولا يمكن اعاد ةقانوني

المنطوق التي    ةبحرفي  التنفيذيةوتقوم بتنفيذه السلطات   الصيغةالتنفيذيةفيصبح للحكم القضائي  
 2.تنظمه

مباشر   بالإضافة ان  سمع  الجمهوريةرئيس    ةالى  يعرض  العمل  في    للسخريةالقضاء    ةلهذا 
القضاء فيرى   ةاخرى استقلالي  جهةكما يهدد من    العدالةويطعن في مصداقيه    الشعبيةالاوساط  
  بعقوبةهو تخفيف او الغاء او استبداله    العقوبةانتقدت حيث ان العفو عن    النقطةان هذه  

وتبقى    القانونيةبادلتها    ةتبقى ثابت  ةبشكل كلي على الحكم حيث ان التهم  تأثيرهاخرى وليس  
 3. العود ةيحتسب في حالو القضائيةبق السوا ةفي صحيف ةمسجل

 العقوبة المطلب الثاني: مزايا العفو عن 

اجراء غير متسق مع النظام القانوني الحديث اذ  العقوبةالاولى ان العفو عن   الوهلةيبدو في 
على المحاكم في أ التي قد تصدر عن    للأحكامبمضمونه يخول لشخص ابطال اهم مفعول  

لمبد  الدولة يبدو مخالفا  انه  بقوه الحكم    أثم  يتضمن الاخلال  باعتباره  السلطات  بين  الفصل 
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في   والتقليل من شانه وهو  القضاء  باستقلال  اذ   الصفةاليقينيةللعقوبةيمس    يةالنهاوالمساس 
فلا يمكن انكار   الأنظمةلكنه من اهم وابرز  و 1. ينفذ منها الامل في عدم الخضوع لها  ةيفتح ثغر 
 أهميته. 

الحكم والتي يصعب تداركها    ةالتي قد يقع فيها قضا  القضائيةفيعتبر فرصه لتفادي الاخطاء  
فلا يمكن الرجوع عنها لذلك    العاديةوالغير    العاديةفالحكم البات يكون باستنفاذ طرق الطعن  

العفو عن   نظام مخفف من    القضاةلتدارك سهو    ةفرص  العقوبةاعتبر    قسوة وكذلك اعتبروه 
 2. الحكم جهةمن  الصادرةالعقوبات 

المحكوم عليه من    لمكافأةة كما انه ادا   العامةالمضطربةمشاعر    ةلكونه وسيله لتهدئ  بالإضافة
قد انتجت   العقوبة( وبدا ان العقوبةمده)الزمن من  ةكبير  ةاجل سلوكه الحسن الذي استمر لمد

لتجنب تنفيذ بعض العقوبات    ةوسيل  النهايةفيه بحيث لم يعد محل الاستمرار فيها والعفو في  
لضمان اتساق النتائج    ةومن ثم كان العفو وسيل  ةقاسي  عقوبةثم اتضح انها    عدامالقاسيةكالإ

 .لتطبيق القانون   الواقعية

لا يستعمل سلطته    الدولةفمثلا رئيس    ةبعض الانتقادات التي وجهت للعفو الخاص ليست دقيق
بها المجتمع والقاضي حينما يقرر المجتمع   يأخذفي العفو تحكما انما ذات الاعتبارات التي  

المجتمع    ةان مصلح  الدولةويطبقها القاضي فالعفو الخاص يصدر حين يقدر رئيس    العقوبة
ج الامر ستقلال القضاء وانما يكمل عمله حين يخر إوهو لا يعتدي على    العقوبةهي عدم تنفيذ  

 .من حوزته فيصبح غير قادر على تدارك الوضع
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بل لاعتباره ممثلا   السلطةالتنفيذيةباعتباره ممثل    الدولةولا يصدر العفو الخاص عن رئيس  
 1.السلطةالقضائيةبجميع سلطاتها ومن ضمنها  للدولة

قب عليها في الجرائم المعا ةالاحيان يجبر المشرع الى الغاء بعض الجرائم من قائم ةفي اغلبي
  ة من بعض الافعال وبالتالي تصبح مباح   الصفةالتجريميناخرى يلغي    ةقانون العقوبات او بعبار 

يقوم عند الغاء تجريم سبق    الحالةفي هذه    والمشكلة مرتكبيها    ةدون ان يؤدي ذلك الى متابع
  عن  الجنائيجز القانون  عي  الحالةصدور حكم نهائي غير قابل للطعن على مرتكبه وفي هذه  

التي ارادها المشرع   والحكمةالتي صدرت ضده    العقوبةايجاد حل للمحكوم عليه وتخليصه من  
الأخير بعد إلغاء النص الذي    للفعل فهذا  ةالتجريمي  الصفةقانون الجديد الذي الغى به  المن  

 ةان مصلح  السابقةورأىالمشرع قد غير نظرته    كان يجرمه أصبح مباحا مما يدل على أن
المجتمع ومصلحته فيعقاب شخص عن فعل اصبح   فائدةلمجتمع تحتم عدم تجريمه لانعدام  ا

 . مباحا في نظر المجتمع

في    ة والشد  القسوةتتطلبان    جتماعيةالمصلحةالاةالنظام العام وفكر   ةن فكر إلى ذلك  إبالإضافة
الأ وتتطلبان  بعض  كانت    الرقةحيان  مهما  مصلح  الوسيلةالمستعملةوالتساهل    لعدالةاةبين 
ثم    ةومصلح من  العام  عن    يأتيناالنظام  وملازم    العقوبةالعفو  مساعد   .2لعدالةلبرداء 
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 ول لفصل ال اخلاصة

رأينا في الفصل السابق إختلاف في الطبيعة القانونية للعفو عن العقوبة، حيث أخذنا بنظرة 
والفقه العقوبة  القضاء  العفو عن  بين  والمفاهيم الأخرى. بحيث إخترنا  ، كما وجدنا إختلاف 

 التمييز بينه وبين العفو الشامل والعفو القضائي.

كما شهدنا إختلاف بين الفقهاء حول تقدير العفو عن العقوبة بين من نددوا بضرورة الأخذ 
 بالعفو عن العقوبة وبين من عارض فكرة العفو، وإستعرض كل فريق حججه وبراهينه. 
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 : تمهيد 

نظرا لإهمال المشرع العفو عن العقوبة فلم يذكر شروطها وإجراءات تطبيقها وغيرها من المفاهيم 
المتعلقة بالعقوبة، مما دعانا إلى التوجه نحو الفقه الوطني والأجنبي حيث سنتطرق في هذا 
الفصل إلى شروط الى شروط الإستفادة من العفو عن العقوبة بالإضافة إلى الآثار الناجمة 

 .هاعن

كما وجب التطرق إلى إجراءات صدور العفو وطرق تطبيقه ورؤية مدى إمكانية رفض المحكوم 
 عن العقوبة ومدى جواز ذلك.  عليه لقرار العفو
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 ثاره آو  عن العقوبة من العفو  ةستفادول: شروط الاالمبحث ال 

 من العفو عن العقوبة  الاستفادةالمطلب الول: شروط 

  ة اداري  ةالتشريعات لم تنظم قرار العفو الخاص من بينها المشرع الجزائري باعتباره مسال  ةغالبي
 فالمشرع الجزائري   ةفي اقرار ذلك وهو رئيس الجمهوري  ةفقد اكتفى بذكر صاحب السلط  ةبحت

من قانون   ةواحد ةلا في مادإو ما يسمى بالعفو الخاص ةألم يتوسع في نظام العفو عن العقوب
)العفو الكلي( يجب  ة  عن العقوب  ين الشخص الذي يعفأبين لنا  التي جاءتلت  ةت الجزائيجراءاالإ
للماد  سبيله  خلاءإ القرار وهذا طبقا  قانون الإ  365  ةحين صدور هذا   ة جراءات الجزائيمن 

 :   1ونحن في هذا الصدد سنبين الشروط التي جاء بها الفقه وهي كالاتي 

ن يكون الحكم صادرا على المحكوم عليه  ةأللعفو عن العقوبيجب  نهائيا:ان يكون الحكم  -1
قد    لأنهوذلك    ةاو الغير عادي  العاديةباتا اي غير قابلا للطعن فيه سواء بالطرق    أصبحقد  

وذلك عند النظر في الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه ومن ثم    بالبراءةتنتهي الدعوى بالحكم  
العفو عن    صدور)الامر  و ويشترط ذلك ان يكون  امر بالعف  لإصدارولا تكون هناك حاجه  

ويستفاد من هذا الشرط ان العفو عن العقوبات يتميز بالطابع ء.( قد خرج من يد القضاالعقوبة
عند   بالبراءةبحكم    الدعوةالعموميةقد تنتهي    لأنهالاحتياطي) اي يجب ان يكون الحكم نهائي(  

ما    العقوبةتكون له حاجه لطلب العفو عن  النظر في الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه فلا  
او تعديله عن طريق القضاء نفسه   لإلغائهدام المتهم في حاله تسمح له بالحصول على وسيله  

محكوم    العقوبةوما تجدر ملاحظته انه لا يجوز العفو عن  2. من دون اللجوء الى طلب العفو
الغيابي في  وذلك  المتهم    ةالجنايات في غيب  ةبها من محكم يسقط متى    الجنايةلان الحكم 

 
 59تلوم نادية. نفس المرجع السابق. ص1
 41- 40صص صناع عادل. يحياوي أحمد. المرجع السابق. 2



 الفصل الثاني: شروط وإجراءات العفو عن العقوبة والآثار المترتبة عنه

42 

لا يكون هناك   المدةبمضي    العقوبةحضر المحكوم عليه غيابيا او قبض عليه قبل سقوط  
المحكوم بها غيابيا في مواد الجنح وذلك طالما    العقوبةمحل للعفو كما انه لا يجوز العفو عن  

ي الصادر عليه فانه يكون له الحق متى اعلن بالحكم الغياب لأنهلم يعلن الحكم للمحكوم عليه 
 إذا عما  ةويثور التساؤل عاد.عليه  العقوبةالصادرةواسقاط    بالمعارضةفي الطعن على هذا الحكم  

 الإجابة المحكوم بها مع ايقاف تنفيذها ولقد اختلف الفقه في شان    العقوبةكان يجوز العفو عن  
الايقاف فلا    ةغير جائز خلال مد  وبةالعقعلى ذلك فذهب البعض الى القول بانه ما دام تنفيذ  

ومن ثم يكون حق التنفيذ وحق العفو معلقين على   الفترةيجوز الاعفاء من تنفيذها خلال تلك  
 .لم يكن  كأنهلا يجوز بعد انقضائه لان الحكم يعتبر    العقوبةشرط واحد كما ان العفو عن  

المحكوم بها مع ايقاف تنفيذها    العقوبةوذهب الفقيه" جارو" للقول بانه:" لا مانع من العفو عن  
اخرى من خلال مده الايقاف ويكون الغرض من    جريمةارتكب المحكوم عليه    إذاتنفذ    لأنها

 1.العقوبةنهائيا من تنفيذ  الإقالةالعفو وهو 

عن ارادتها   للإعلانةالحكم الجنائي هو القرار الصادر عن سلط  ان يكون الحكم جنائيا:-2
 بالأفراج او الفصل في الموضوع كالحكم    الإدانةاو    بالبراءةاما    دعوةالجنائيةالفي الموضوع  

ويعتبر الحكم جنائيا حتى ولو صدر عن    الجريمةالمؤقت، او بتعيين خبير او بالتنقل لمسرح  
اي    .     امامه والعكس لا يجوز  الدعوةالجنائيةالمطروحةما دام انه فصل في    جنائيةالالمحكمة

  الدعوةالجنائية ما دام انه لم يفصل في    جنائيةجنائيا ولو صدر عن محكمه    لا يعتبر الحكم
كانت   ان  ذلك  في  يهم  من    المحكمة ولا  الحكم  اصدرت  المحاكم    العاديةةمحكمالقد  او 

 2.الاستثنائية
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يتضمن الحكم  :ةنافذعقوبةان يتضمن  -3 المحكوم عليه ان    عقوبةنافذةمعنى ان  في حق 
حيث لا يمكن تطبيق العفو على   ، مثلاللحريات  ة سالب عقوبةمحدده كان تكون   العقوبةتكون 

الردع    ةوسائل علاجي  الوقائيةوالأمنيةلأنهاتدابير   يمكن ان   ولا  .الزجرو وتنطوي على طابع 
الى انه يوجد بعض   الإشارةكما تجدر  1.قررت لمصلحته  ةنعفو للمحكوم عليه من تدابير علاجي

التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار كحضور المتهم فلا يجوز العفو عن    الإضافيةالشروط  
الجنايات في غياب المتهم لان الحكم الغيابي في الجنايات    ةالمحكوم بها من محكم  العقوبة

التي لا يدخل فيها   التكميليةالى العقوبات    بالإضافةيسقط متى حضر المحكوم عليه غيابيا  
 2ة.مبرر  الإدانةالتي لا يشملها العفو ويجب ان تكون  القضائيةالعفو كالغرامات والنفقات 

 . العقوبةاثار العفو عن  المطلب الثاني: 

ولكن لا يمحو الحكم الصادر بها بل يبقى الحكم قائما ويترتب    العقوبةالعفو يوقف تنفيذ   -
في التكرار    ةمر على سقوطها والحكم يعتد به كسابقعليه جميع الاثار التي لم ينص الا

 3.اعتباره ةولكن للمحكوم عليه ان يطلب اعاد .والاعتياد الاجرامي
في الاصل انه لا يترتب على امر العفو سقوط هذه  التبعيةوالتكميليةللعقوبات  بالنسبة -

 العقوبة اثار العفو عن  فلا يتعدى    4. العفو على خلاف ذلك  رالعقوبات ما لم ينص ام
الكلي   الصفحالشخص فتنحصر اثارها في    اوارتكبهالتي سبق    الجريمةلمحو كل اثار  

 5. المنطوق بها فقط للعقوبةاو الجزئي 
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لا يجوز ان يكون محلا  مدني فتعدى التعويضات اذ هو نظام  لا ي  العقوبةوالعفو عن   -
الى ان الاعتبارات التي يقوم العفو عليها لا يمكن    بالإضافةللنزول من قبل الدائن به  
 1. ان تتحقق ازاء التعويض

ولا يمكن لهذا  المدنيةحتى ولو لم تدفع التعويضات  العقوبةويمكن ان يمنح العفو عن  -
يعترض على التعويض عن    استفادة  الغير ان  العفو حتى يتم دفع  محكوم عليه من 

 الضرر 
لها باعتبارها تعويضا عن الضرر الذي    للطبيعةالمزدوجةونظرا    بالنسبةللغرامةالماليةاما   -

من اثار العفو   ةايضا مستبعد  نهاإف اخرى    جهةمن    عقوبةال جهةو من    الخزينةالعامةلحق  
جاء مرسوم   الاإذا  والغابات  ةالضرائب والجمارك لمصالح ادار   المقررةومن ذلك الغرامات  

 . المحكوم عليه من دفعها بإعفاءالعفو 

  العقوبة للتعويضات بالتضامن فاذا استفاد جميعهم من العفو بالتساوي فان  المشكلةبالنسبةاما 
شمل المحكوم عليه دون غيره فان الوحيد    إذاا  تخفض لجميعهم بقدر ما جاء في المرسوم ام

 : دون الاخرين وهنا يجب التمييز بين نوعين الغرامةالذي يستفيد من عدم دفع 

كان قبل او بعد تقديم طلب   إذاكان المحكوم عليه قد دفع هذه الغرامات وتاريخ الدفع    إذاةحال 
ويسترد   عيرج  إثر لم يدفع فاذا كان قد دفعها بعد تقديم طلب العفو يكون له    إذا ما    ةالعفو وحال

 2.كان قد سددها قبل تقديم الطلب فلا يمكن استردادها إذاالمبلغ المدفوع اما  

معين  إذا بالتزامات  العفو  قرار  مد  ةاقترن  عليه خلال  المحكوم  على    أخل و ،  ةمحدد  ةتفرض 
سابق قبل العفو الببعض هذه الالتزامات فيكون بفعله قد نقض قرار العفو، ويعود الى حاله  
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يستند اليها نقض العفو انه صدر عن المعفو عنه سلوك لاحق اثبت عدم استحقاقه   ةواهم فكر 
 1. اولى به العقوبةالعفو بل واقام الدليل على ان 

 وطرق تطبيقه  عن العقوبة العفو المبحث الثاني: اجراءات صدور مرسوم 

 عن العقوبة  ول: اجراءات صدور مرسوم العفو المطلب ال 

النصوص   الجزائري جر   العقوبةللعفو عن    التنظيميةفي غياب  القانون    العادة تواجراءاته في 
أو بمبادرة منه الجمهوريةقد يمنح بناء على طلب يوجه الى رئيس    العقوبةعلى ان العفو عن  

في    العادةيكون في    هالى ان  بالإضافةة و معين  ةلب او لم يوجه ويكون لجماعوجه الط   ءاسو 
المناسبات(    كالأعياد)  ةاوقات محدد هذا الصددو وغيرها من  اجراءات صدور    سنتناول  في 

 . العفو

لا من حيث الشكل    ةوقواعد معين  لأسسلا يخضع    عقوبةطلب العفو عن   :العفو الخاص  طلب
.  شكل لا يوجد نموذج خاص يخضع له تحرير هذا الطلبالولا من حيث موضوع فمن حيث  

عن    الكافيةفكاتبه هو من يختار القالب المناسب له فالمهم فيه ان يحمل البيانات والمعلومات  
بها او مكان حبسه    الجريمةوالمعلومات حول  2.صاحبه المحكوم  بها والعقوبات  كما المتابع 

يقبل   الجمهوريةيمكن ان يتضمن الطلب الاسباب التي يظن صاحب الطلب انها تجعل رئيس  
للوطن كالمجاهدين   ةاو انه قدم خدم  العائليةكان يستند على وضعه صحي او حالته    هطلب

مثلا ومن حيث من يحق له تقديم هذا الطلب فيحق للمحكوم عليه بنفسه او محاميه او وكيله  
وكل أالدرجةالثانيةوالثالثةبويه او ابنائه او احد اصدقائه او اقاربه او اصوله من او زوجته او ا
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او من طرف قاضي تطبيق العقوبات او  النيابةالعامة وقد يقدم الطلب من طرف  ةذي مصلح
 . من طرف وزير العدل نفسه و قد يقدم المؤسسةالعقابيةمن طرف مدير 

الجمهورية صاحب اختصاص دائرة تواجد المؤسسة ويوجه الطلب في ظرف مغلق إلى وكيل  
 1. العقابية القابع فيها المحكوم عليه أو إلى رئاسة الجمهورية وإلى وزارة العدل

عقوبة الإعدام   والطلب كإجراء شكلي واجب في كل أنواع العقوبات للحصول على العفو إلا
غض النظر سواء قدم الطلب أم لا  التي يدرج فيها الملف إلى رئاسة الجمهورية وجوبا وتلقائيا ب

بالنقض ثم يذهب الملف مباشرة إلى رئيس الجمهورية لدراسته وذلك بمجرد انتهاء مدة الطعن 
بعد البت في طلب العفو حسب ما ذكر في  والفصل فيه ولا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا  

الأخرى فإن تقديم    من قانون السجون وإعادة الادماج أما عن العقوبات  155/156المادتين  
 الطلب يعد إجراء ضروريا ومحتوما بالنظر في إمكانية الحصول على العفو عن العقوبة. 

ويذكر عند وصول الملف إلى وكيل الجمهورية المختص في دائرة المؤسسة العقابية المتواجد  
 بها المحكوم عليه يقوم بتشكيل ملف متكون من نسخة:

 من شهادة للهوية. نسخة  -1
 شهادة وجود المسجون بالمؤسسة العقابية إن كان محبوسا. -2
 شهادة الوضعية الجزائية.  -3
 نسخة من الحكم أو القرار.  -4

 
 36ص ،المرجع السابق، شردود الطيب1



 الفصل الثاني: شروط وإجراءات العفو عن العقوبة والآثار المترتبة عنه

47 

وبعد ذلك يقوم وكيل الجمهورية باتخاذ ما يراه مناسب من إجراءات لاستكمال الملف في حال  
للمؤسسة  غياب أو نقص كما يتحرى على سلوك المسجون داخل المؤسسة العقابية وقبل دخوله  

 وظروفه المعيشية )قبل دخوله السجن( ومدى استقامته داخل المؤسسة العقابية.

مباشر إلى وزارة العدل    وبعد ذلك يرسل الملف بعد تشكيله إلى وزارة العدل كما قد يقدم طلب
التي تضع من قبل قائمة الوثائق اللازمة وعند توافرها في ملف الطالب تقوم بإرساله إلى النيابة 

عامة المتواجدة بدائرة اختصاصها موطن المحكوم عليه أو المؤسسة العقابية المتواجد بها إن  ال
 1كان محبوسا وإن لم يكن كذلك فالمحكمة الصادر منها حكم الإدانة.

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتحرى على سبب الحكم على الجاني بالعقوبة التي كانت سبب  
الأخير يرسل الملف إلى رئيس الجمهورية للبت فيه وقبل الفصل فيه  دخوله المؤسسة وفي  

يعرض على المجلس الأعلى للقضاء الذي يبدي رأيه في جميع طلبات العفو وذلك استنادا 
 2من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.  10للمادة 

 العفو الخاص مبادرة من رئيس الجمهورية:-

فقد    ومحاولة إقناع رئيس الجمهورية للحصول على العفو عن العقوبةرغم أهمية تقديم طلب  
العفو على المحكوم عليه فيمكن أن يمنح   منح دون الحاجة إلى تقديم طلب فلا ينحصر يمنح

له دون طلبه لأنه يرتكز على اعتبارات مهمة للمصلحة العامة كتغيرات في النظام أو غيرها  
يكتشفها أو لا  التغيرات وقد لا  العام من  النظام  يكون حريصا عليها وتستخدم أيضا لحفظ   

 3.)تهدئة النفوس( فهي تستند أحيانا لاعتبارات سياسية 
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فطلب العفو لا يخضع لشكل  ،ويجب الاشارة إلى بعض النقاط المهمة والأساسية المستخلصة
معين ولا لضوابط خاصة والمتعارف عليه يجب أن يحتوي على البيانات والمعلومات اللازمة  
للمحكوم عليه أو ما جرت به الأمور أن يوجه الطلب جملة من الأسباب التي يرى الرئيس أنها 

حالته الصحية  مهمة بغية الحصول على موافقته حيث يظهر المحكوم عليه ندمه وتوبته حتى  
أو كونه يعيل عائلة أو أطفال قصر وإن كانت العقوبة هي الإعدام على المحكوم عليه فتعامل  
معاملة حساسة فمثلا: لا يتطلب إجراء العفو تقديم طلب لأن هذه العقوبة خصوصا لا يمكن  

ل الطعن اء آجاضنقاتنفيذها إلا بعد تقديم الملف بخصوصها إلى رئيس الجمهورية وتلقائيا بعد  
بالنقض فيها ليقرر بشأنها وباستثناء عقوبة الإعدام فالطلب إجراء ضروري لكل محكوم عليه  

 .يلتمس العفو

أما في حالة رفض طلب العفو فلا يمكن تجديد الطلب من طرف المحكوم عليه إلا بعد مضي  
بة السجن  فترة زمنية على أول طلب حيث قدرت هذه المدة في مادة الجنايات إذا كانت العقو 

سنة بثلاث سنوات من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بقرار رفض    20المؤبد أو مؤقت في مدة  
طلبه للعفو أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤقت فلا يجوز تجديد طلب العفو  

أما إذا كانت العقوبة المحكوم  .إلا بعد مرور عامين بعد وصول بلاغ الرفض للمحكوم عليه
تاريخ معرفة ب كامل من  عام  بعد مرور  إلا  بالعفو  الطلب  تجديد  يمكن  فلا  الحبس  ها هي 

وفيما يتعلق بعقوبة الغرامة فإن طلب العفو بخصوصها  ،  فوالمحكوم عليه بقرار رفض طلبه بالع
 .1يؤدي إلى وقف تنفيذها حتى يتم الفصل في الطلب 
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 عن العقوبة  المطلب الثاني: طرق تطبيق مرسوم العفو 

يعمم المرسوم من قبل وزارة    ،مرسوم العفو عن العقوبة ينفذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية
العدل وفق ما حدده القانون والعفو ليس بالضرورة أن يصدر في الجريدة الرسمية لكي ينفذ  

كما  و  .فهو مرسوم وليس قانون فتوقيع رئيس الجمهورية هو الذي يحدد اجراءات تنفيذ الحكم
ذكرنا سابقا أن وزارة العدل مكفولة بمتابعة تنفيذ مرسوم العفو بواسطة المديرية العامة لإدارة  

ن لدى مجلس القضاء للتنفيذ والمتابعة كما  يالسجون وتصدر هذه الاخيرة تعليمة للنواب العام
 .م العفوترسل ايضا لمدراء المؤسسات العقابية للتنفيذ وتبين هذه المذكرة كيفية تنفيذ مرسو 

مديرية   من  مكونة  مختصة  لجنة  من طرف  العقابية  المؤسسة  في  المحبوسين  ملفات  وتقيم 
المؤسسة العقابية بالإضافة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكيل الجمهورية ورئيس كتابة الجهة  
القضائية للمؤسسة العقابية ويتم فحص سجلات السجناء وتقييم سلوكهم داخل المؤسسة ومدى  

هم في برامج التأهيل والإصلاح فتخفض العقوبة بعد التأكد من جملة من الشروط ويركز  مشاركت
في ذلك على منطوق الحكم أو تلغى العقوبة كليا حسب الحالة ويتم ذلك بإعداد قائمة بأسماء  
المحكوم عليهم الذين تم قبول طلباتهم للعفو الخاص وترسل القوائم إلى المديرية العامة للسجون  

 .لها إلى الإدارة المركزية بوزارة العدللإرسا

الإفراج   عملية  وتتم  تبليغ  بموجب محضر  العفو  قرار  المستفيدين من  عليهم  المحكوم  ويبلغ 
للمحكوم عليهم المستفيدين من العفو الكلي وأما المستفيدين من العفو الجزئي فيمضون المدة  

ب إرسال نتائج المستفيدين من العفو المتبقية وبعدها يفرج عليهم كما تجدر الإشارة إلى وجو 
المتضمن  183/18صدر المرسوم الرئاسي رقم  .كنموذج للعفو عن العقوبة .إلى وزارة العدل

لعيد الاستقلال لفئة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات   56إجراءات العفو بالنسبة لذكرى  
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ورية على الاختصاصات المبينة  اعتمد فيه رئيس الجمه2018.1جويلية    4التعليم والتكوين في  
بخصوص الإعفاء الكلي عن   2016من دستور    156والمادة    7و   6فقره    77في المادتين  

تضمن العفو  و العقوبة أو تخفيضها أو استبدالها واستشارة المجلس الأعلى للقضاء في ذلك  
و التخرج من  يه الكلي والجزئي عن المتحصلين على شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا أئ بجز 

 .2018/2017الجامعة لسنة 

 .حرفيابالإضافة إلى الذين أكملوا نشاطا مهنيا أو 

 ة.المبحث الثالث: مدى إمكانية رفض قرار العفو ومراسيم العفو عن العقوب

 عن العقوبة  المطلب الول: مدى إمكانية رفض المحكوم عليه لقرار العفو 

رئيس الجمهورية للمحكوم عليهم استنادا لمصلحة العفو الخاص عموما هو هبة أو منحة من  
المجتمع لا حق يستند عليه ويطالب به كما أن العفو ليس بالضرورة أن يعلق على شرط تقديم 
الطلب إلا في حالات خاصة )كالإعدام مثلا( فقد يمنح العفو للمحكوم عليه دون أي طلب  

عفو لا يرفض بل يمكن تقديم طلب لذلك  صالح العام ويستنتج من الطرح السابق أن اللاستنادا ل
  .فقط وإذا صدر العفو فيكون تطبيقه وجوبي

قد يتبادر للأذهان سؤال هل يجوز الطعن في طلب العفو؟ لم يحصل، في قرار مجلس الدولة  
الجزائري أو المحكمة العليا سابقا على ما يثبت أو ينفي إمكانية الطعن في قرار العفو الرئاسي  

ء الفرنسي كما ذكرنا سابقا عرضت عليه هذه المسألة فرفض الجندي المستفيد إلا أن القضا 

 
من   56جراءات العفو بمناسبة الذكرى  المتضمنة إ  2018/ 4/07المؤرخة في    183/ 12من المرسوم الرئاسي.    2المادة  1

  . بتاريخ 41الصادرة في الجريمة الرسمية العدد    والتكوينالإستقلال لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات التعليم  
11/07/2018  . 
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من طلب العفو حكم العفو فأجابه مجلس الدولة بالرفض قائلا: "القرار الصادر بمنح العفو أو 
 ." برفضه لا يصح لأن يكون محلا لأي طعون قضائية

 المطلب الثاني: السس المحتملة لبناء قرار الرفض

الفقه الفرنسي في تأصيل قضاء مجلس الدولة سالف الذكر في محاولة للوصول إلى اجتهد  
 : 1الأساس الذي بني عليه قراره فقد برز رأيين رئيسيين في هذا الصدد

الول- الفرنسي  الرأي  الجندي  على حكم  تعليقا  "هوريو"  الفقيه  الرأي  هذا  فقهاء  أبرز  : من 
إل استند  حيث  العفو(  حكم  من  العفو )المستفيد  مرسوم  أن  واعتبر  السيادة  أعمال  نظرية  ى 

يتحصن ضد الرقابة لأنه يدخل في نطاق أعمال السيادة التي يتم اصدارها عن طريق السلطة  
  .التنفيذية فهي سلطة حكم متميزة عن السلطة الادارية 

القانون الاداري  : في هذا الوقت الرأي الأول لم يلقى رواجا من قبل بعض فقهاء  الرأي الثاني-
الفرنسي حيث يرون أن عدم جواز الطعن أمر مرفوض وهو تجاوز للسلطة حيث أن القرار  
المذكور لا يصح النظر إليها بوصفها صادرة عن السلطة الإدارية فهي تتعلق بتنفيذ العقوبة 
ومن ثم فهي تتصل بالوظيفة القضائية والتي تنحصر عنها كل رقابة مجلس الدولة في شأن  

لمشروعية وهذا الطرح هو ما استند إليه مجلس الدولة الفرنسي عندما قضى في حكم لاحق ا
لحكم "الجندي الفرنسي" برفض الطعن في قرار صادر من رئيس الجمهورية وما يلاحظ هو 

القرار القضائي بالعفو، ورأى بأنه حق للجندي    ءلغااأن مفوض الدولة كان قد أيد قبول الطعن و 
رفض وقد تقبل، حيث عارض بذلك عمل نظرية أعمال السيادة كما أنكر في  فهي منحة قد ت

 .الوقت نفسه أن يكون قرار العفو متصلا بمهنة القضاء
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والحقيقة أن الواقع المعاش يحتم الحاجة إلى إقرار حق المحكوم عليه في الطعن على قرار  
الهامشية التي يستشعر فيها المحكوم عليه  العفو، صحيح أنها نادرة ولكن توجد بعض الحالات  

أن العفو لا يخدم مصلحته إما بسبب طبيعة العقوبة الجديدة أو بسبب شروط العفو والتي يكون  
وما هو مسلم به قطعا هو   .فيها غير مرتاح فيرى أنه من مصلحته قبول العقوبة ورفض العفو

ت ولكن  عدمه،  العفو من  تقديم  في  الجمهورية  عند حرية رئيس  بها  التسليم  يجب  قيود  وجد 
ستنادا لمصلحة العامة وأن يراعي عند استبدال امباشرته لتقديم طلب العفو أبرزها تقديم العفو 

العقوبة بأخف منها أن تكون العقوبة الأخيرة قد نص عليها المشرع للجريمة نفسها ذلك أن 
رع لجريمة بعينها لا يصح  محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى أن العقوبة التي يفرضها المش

تعديها بموجب قرار العفو إلى أخرى غيرها لما ينجم عنه من خرق لمبدأ الشرعية، وإذا سلمنا  
بهذه القيود التي ترد على حق رئيس الدولة في العفو فإنه يلزم عنها التسليم بحق المحكوم 

مريكي يعطي للمحكوم  وما تجدر الإشارة له أن المشرع الأ .عليه في الطعن على قرار العفو
 1. عليه حق رفض العفو

 (: المطلب الثالث: مراسيم العفو عن العقوبة )أمثلة

 :11/01/1993مرسوم العفو الرئاسي بتاريخ  ا:مراسم العفو عن العقوبة متعددة نذكر منه
حيث يعتبر الأول من نوعه لعدة    1960ديسمبر سنة    11لمظاهرات    32بمناسبة الذكرى  

 ها:أسباب من

  م. كتظاظ داخل المؤسسات العقابية مع تكاثر العمل الإرهابي لطول فترة المحاكالا

يستفيد منه المحكوم عليهم لأجل    13/07/1999مرسوم رئاسي خاص بالوئام المدني بتاريخ  -
مكرر  87و 87الأعمال الإرهابية أو المرتبط بها والمحكوم عليهم بالمرسوم التشريعي والمواد 
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انون العقوبات وكذلك تخفيض كلي لباقي العقوبات عندما تكون العقوبات  من ق  181والمواد  
 .الباقية أقل من خمس سنوات

الخاص بمناسبة عيد المرأة والذي يتضمن    08/03/2004مرسوم العفو الرئاسي المؤرخ في  - 
شهرا أو يقل عنها،  24تخفيضا كليا للنساء المحكوم عليهن نهائيا التي يساوي باقي عقوبتهن  

 .وكذلك النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن

المتضمن إجراءات العفو   2006مارس    07المؤرخ في    106.06المرسوم الرئاسي رقم  - 
ستفادة بالعفو  تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيث تضمن الا

المحبوسين   للأشخاص  للعقوبة  بسبب الكلي  هذا  إمضاء  تاريخ  عند  نهائيا  عليهم  المحكوم 
 87رتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المواد  ا رتكابهم أو مشاركتهم في  ا

من قانون العقوبات وكذلك الأفعال الأخرى   10-7  مكرر من  87( و2)الفقرة  6-1و من  
 .المرتبط بها

الخاص بالمحبوسين الذين يزاولون   2006  جويلية  03مرسوم العفو الرئاسي المؤرخ في  - 
  29دراستهم داخل السجون حيث تضمن استفادتهم من التخفيضات جزئيا وكليا تصل إلى  

شهرا وهذا ليجعل المحبوس مهتما بالتكوين والتعليم فكريا وأخلاقيا لأجل الحصول من خلال  
 .ستعمالها في الحياة العمليةإعداده وتأهيله على هذه الشهادة لا

وجاء بمناسبة مزدوجة مع عيد الفطر   23/10/2006مرسوم العفو الرئاسي المؤرخ في  - 
والذكرى   نوفمبر  لا  52المبارك  الفاتح  ثورة  الا  1954ندلاع  فئتي  خص  نتكاسيين  حيث 

شهرا إعفاءات كلية حيث نسبة    12أشهر و  6ستفادة بين  بتدائيين حيث تتراوح نسبة الاوالا
شهر   17شهر إلى    13وبين    ني للانتكاسيشهر بالنسبة    11  -أشهر  7التخفيض تتراوح بين  

 .1بتدائيينبالنسبة للا
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 الفصل الثاني  خلاصة

العقوبة الصادر من   العفو عن  تحدد في مرسوم  وإجراءات معينة  العقوبة شروط  للعفو عن 
 الجمهورية، كما أن لتطبيق العفو عن العقوبة طرق محددة.  طرف رئيس 

ومع إنتهاء العفو تترتب عليه آثار عديدة أبرزها توقيف تنفيذ العقوبة. كما تطرقنا الى بعض   
 التي شملها الفقه والتشريعات الأجنبية النقاط الحساسة أبرزها رفض قرار العفو عن العقوبة 

 (. والمصري )المشرع الفرنسي 
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 خاتمة ال       

عن   العفو  فان  فرص  العقوبةختاما  منح  الى  يهدف  قانوني  عليه   ةثاني  ةاجراء  للمحكوم 
والاصلاح الاجتماعي فهو من     العدالةفي المجتمع وهو وسيلة لتحقيق    هوادماج  تأهيلهةواعاد

لهذا الموضوع    المهمةالا اننا حاولنا ابراز الجوانب    المتواضعةورغم محاولتنا    المهمةالمواضيع  
ه لم يتطرق لهذا العنصر بشكل كبير فنجد ان المشرع لم اذ ان المشرع الجزائري وحتى الفق

للعفو عن   تعريفا  المجالات   الأهمية رغم    العقوبةيضع حتى  يكتسيها ودوره في جميع  التي 
لم تترجم على  الأهمية على الصعيد الاجتماعي كما انه معمول به ميدانيا الا ان تلك  ةخاص

من الدستور    91  المادةفصل اذ نصت عليه  الصعيد التشريعي فهو معترف به الا انه غير م
 .الجزائري 

الى الغرض منها فلا يمكن   بالإضافةوتقسيماتها  العقوبةوكمدخل تمهيدي تطرقنا الى تعريف 
هي جزاء للمجرم على  فالعقوبة في حد ذاتها   العقوبةدون فهم   العقوبة التفصيل في العفو عن  

وادماجه   تأهيلهو جزر الجاني واعاده    للعقوبةوالغرض الجوهري    للعقوبةالجرم الذي قام به  
 . في المجتمع

كما لاحظنا   التبعيةوالتكميليةدون    الأصلية( العقوبات  العقوبةويشمل العفو الخاص) العفو عن  
الفقه والقضاء   ةاذ اخذنا بنظر   العقوبةن  للعفو ع  الطبيعةالقانونيةفقهيا اولا حول  جدلا  في بحثنا  

في حد ذاته بين الالغاء والابقاء فالراي المؤيد للعفو استندوا الى    العقوبةوثانيا حول العفو عن  
الحكم كما ان   اةالتي قد يقع فيها قض القضائيةلتفادي الاخطاء   ةبعض الحجج منها انه وسيل

المعارض    ةالمضطربةالعاممشاعر    ةلتهدئ  ةوسيل  العقوبةالعفو عن   الراي  ذلك  فخالفهم في 
 قاموا بنفس  الذين الافراد لبعض  في ذلك ظلملأن العامةشعور  ةبكون ان العفو لا يقدم  لتهدئ

 .لكنهم لم يستفيدوا من العفو وفي ذلك اجحاف في حقهم  الفعل
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 قوبة عان يكون نهائيا كما ان يكون حكما جنائيا ويتضمن    من الحكم  الاستفادةومن شروط  
الا انه يبقى الحكم صادرا بها ويبقى الحكم  العقوبةاثار العفو انه يوقف تنفيذ  أبرزومن  ةنافذ

يترتب عليه جميع الاثر ويعتد به كسابق في التكرار والاعتياد كما انه لا يستثني العفو عن  
 المالية العقوبات  العقوبة

العفو عن   ينظم اجراءات  لم  الجزائري  المشرع  وهو لا يخضع    العقوبةوكما ذكرنا سابقا ان 
من العفو كتقديم الطلب مثلا وهو اجراء    للاستفادة جد امور اساسية  قانوني الا انه تو   لأساس

العفو من طرف رئيس    عقوبةفي    ةمهم خاص الاعدام وهو اجراء وجوبي وبعد قبول طلب 
هذا القرار وبعد صدور مرسوم العفو يقوم وزير العدل   الجمهوريةلأنهالجهةالوحيدةالمخول لها

 . تنفيذ مرسوم العفو  كيفيةالسجون وتبين    العامةلإدارةةديريمالبواسطةتنفيذ مرسوم العفو    ةبمتابع

وقاضي   المؤسسةالعقابيةمكونه من: " مدير    مختصةتقيم ملفات المحبوسين من طرف لجنه  
العقوبات   وكيل    بالإضافةتطبيق  كتاب  الجمهوريةالى   لمؤسسةالعقابية لالجهةالقضائيةةورئيس 

 .العقوبةكوم عليهم المستفيدين من العفو عن محال من الشروط يبلغ  ةمن جمل التأكدوبعد 

في بعض الحالات ينبني على اساس عاطفي عن العقوبة ومن النتائج المتوصل لها ان العفو 
 ة سابق  ةاو صحي او انساني يدفع ضريبتها ونتائجها المجتمع فمثلا مرض المحكوم او خدم

عنه لصنيعه    انعفو   ةللوطن سابق  ةاداها للبلد تجعله يستفيد من العفو فهل مجرم حالي ادى خدم
وعليه يجب ان يمنح العفو    محاليا بسبب فعله المجر   هوطن سابقا هو يضر الالسابق فكما نفع  
 ندم وبوادر اصلاح الجاني.  لأسبابوجيهةأبرزها

هو الاستثناء وليس العفو   العقوبةطبيق  ت  فأصبحوما يخشى منه تعود المجتمع على العفو  
 ة ايضا تدرس بتاني شديد لمعرف  طلب العفوملف    دراسةو بعنايةولهذا وجب تحديث الشروط  

 مدى استحقاق العفو من عدمه
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 العقابية من المؤسسة  وما يعاب على المشرع الجزائري انه يعقد اندماج المجرم حتى بعد خروجه  
تشترط مثلا سجل   الوظائف  إندماجه  القضائيةالسوابق  فاغلب  يجعل  صعب جدا لان   مما 

 .القضائيةسوابق السجل  نظافةالوظائف عاده تشترط 

على المجتمع بحسب   ئدةافله  العقوبةويمكن القول كاستخلاص من هذا البحث ان العفو عن 
على الشخص الذي يستحقه ليعود  هوظيفوت حدين يجب ان يحسن استعماله  ذو استعماله فهو

 ع على نفسه وعلى المجتمعبالنف

عن   العفو  مجال  في  يفصل  ان  الجزائري  المشرع  من  نطلب  اسس    العقوبة كما  له  ويضع 
 ة. وضوابط محدد
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 والمراجع قائمة المصادر 

 قائمة المصادر: 

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج   يتضمن  .2005-02-06. في  04-05القانون رقم  -  
 12العدد في الجريدة الرسمية الجزائرية. رالصاد .نللمحبوسيالاجتماعي 

قانون الإجراءات . المتضمن  2018يونيو    10  . المؤرخ في06_ 18.القانون رقم  677المادة  -
 .  34. العدد الجزائية

المرسوم    2المادة  -   في    12/183  مرق  الرئاسي.من  المتضمنة    4/07/2018المؤرخة 
الذكرى   بمناسبة  العفو  على    56إجراءات  تحصلوا  الذين  المحبوسين  لفائدة  الإستقلال  من 

 . 11/07/2018بتاريخ .41شهادات التعليم والتكوين الصادرة في الجريمة الرسمية العدد 

 قائمة المراجع: 

 الكتب:
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 1983سلسلة الكتاب الجامعي. الكتاب الخامس.



 

61 

.الجزئ  1995سليمان عبد الله. شرح قانون العقوبات الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية.  - 
 الثاني.

 2003المنعم. علم الإجرام والجزاء. بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية .سليمان عبد - 
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 .2008والتوزيع. الجزائر. 

.  محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات اللبناني. القسم العام. منشورات حلب الحقوقية-
 195. ص1998بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة. 

 مذكرات التخرج: 

. رسالة  والقانون بين الشريعة    وأثرهإبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان. العفو عن العقوبة  - 
نايف العربية للعلوم الأمنية.    ةأكاديميماجيستير تخصص التشريع الجنائي الإسلامي. الرياض.  

 . 2002كلية الدراسات العليا. قسم العدالة الجنائية. التشريع الجنائي الإسلامي. 

قانون خاص  -  تخصص  ماستر  الجزائري. رسالة  الجنائي  القانون  في  الصفح  نادية.  تلوم 
 . 2016.2017وعلوم جنائية. جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية. سنة 

. العقوبات البديلة في القانون الجزائري. دراسة مقارنة. كلية الحقوق والعلوم  زياني عبد الله- 
 .2020- 2019. 2سياسية. جامعة وهران 

شردود الطيب. العقوبات بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائري. رسالة ماجيستير. معهد  - 
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صناع عادل. يحياوي أحمد. العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري  - 
 .دراسة مقارنة. رسالة ماستر جامعة محمد بوضياف 
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 : الملخص

 اللغة العربية: 
الغاء العقوبة على المحكوم عليه كما انها اداه  هو تصرف قانوني يعمل على تخفيف او  العفو عن العقوبة  

المجتمع على  بالنفع  يعود  مما  الجاني  اصلاح  ابرزها  معينه  اهداف  تحقيق  الى  تهدف   .سياسيه 
من الدستور ويناله الشخص    91كما ان العفو عن العقوبة تصرف مكفول لرئيس الجمهورية بنص المادة  

توفر  يجب  معينه  شروط  وفق  فقط  يستحقه  وندمهالذي  توبته  ابرزها  عليه  المحكوم  في   .ها 
ورغم كل الانتقادات الموجهة الى العفو عن العقوبة الا انه معمول به ميدانيا في اغلب التشريعات العالمية  
فهو اليه اثبتت نجاعتها على شخص المتهم كما انه اجراء حساس محصور بين العدل و الرحمة ولتحقيق  

 .مالهالتوازن بينهما وجب حسن استع
العقوبةالكلماتالمفتاحية التشريعات  ،المجتمع،الجانياصلاح  اهداف،تحقيق  ،المحكوم،:  الموجهة  الانتقادات 

 . التوازن ، الرحمة ،العدلالعالمية،
 

English: 

It is a legal act that reduces or abolishes the sentences of the convicted person and 

it is a political mean that aims to achieve certain objectives, most notably the 

reform of the perpetrator, thereby benefiting society. 

Amnesty for punishments is guaranteed to the President of the Republic 

under article 91 of the Constitution and it is granted only to the person entitled to 

it under certain conditions which must be available in the convicted person, most 

notably his repentance and regret. 

Despite all the criticism of the amnesty, it is applied on the ground in most 

of the world's legislations. It has proven its effectiveness to the accused person. It 

is also a sensitive procedure that tries to accomplish both seeking justice and 

compassion to the felon, so in the aim of seeking its best use, it needs to be 

balanced between those two purposes. 

Keywords:Punishment, the condemned, achieving goals, reforming the offender, 

society, criticisms of international legislation, justice, mercy, and balance. 
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